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:مقدمة

لي، فجذور القانون الدولي اخلا یزال القانوني الدولي العام حدیثا جدا نسبة إلى  القانون الد
، و التي أقرت من خلالها دول أوربا الغریبة 1948العام تعود إلى معاهدات وستفالیا لعام 

بحق المساواة، وأقامت نظاماً بینها على أساس المساواة. ولقد ضل المسیحیة لبعضها البعض
ولیة منذ تلك الحرب هذا النظام قائما حتى الحرب العالمیة الأولى، حیث شهدت العلاقات الد

تطورا كبیرا كان له تأثیر بالغ في القانون الناظم للعلاقات الدولیة. 

وكنتیجــــة لهــــذا التطــــور، انتقــــل القــــانون الــــدولي مــــن مرحلــــة كونــــه قانونــــا یرتكــــز أساســــا 
علـــــى الدولـــــة إلـــــى مرحلـــــة جدیـــــدة یـــــنهض فیهـــــا بفكـــــرة المصـــــلحة المشـــــتركة للجماعـــــة الدولیـــــة 

ككل.

ـــــم تعـــــد  ـــــدولي العـــــام، حیـــــث ل ـــــذلك، طـــــرأت تغییـــــرات علـــــى أشـــــخاص القـــــانون ال وتبعـــــا ل
ـــــــة وحـــــــدها هـــــــي المخاطبـــــــة بأحكـــــــام القـــــــانون الـــــــدولي، ولا الفاعـــــــل الوحیـــــــد فـــــــي إطـــــــار  الدول
منظومــــة العلاقــــات الدولیــــة، فقــــد ظهــــرت إلــــى جانــــب الدولــــة كیانــــات قانونیــــة سیاســــیة عدیــــدة 

ات الدولیــــــة الحكومیــــــة، والمنظمــــــات الدولیـــــــة اتخــــــذت اشــــــكالا مختلفــــــة، تتمثــــــل فــــــي المنظمــــــ
غیــــــــر الحكومیــــــــة ، والجماعــــــــات الضــــــــاغطة الدولیــــــــة أو بمــــــــا یعــــــــرف بمؤسســــــــات المجتمــــــــع 

الجنسیات.المدني الدولي ، وكذلك الشركات متعددة 

ــــــدولي العــــــام، ففضــــــلاً عــــــن  إضــــــافة إلــــــى ذلــــــك، حــــــدث تنــــــوع فــــــي مصــــــادر القــــــانون ال
مـــــات الدولیـــــة، و أعیـــــد الاعتبـــــار لقواعـــــد العدالـــــة المصـــــادر الكلاســـــیكیة بـــــرزت قـــــرارات المنظ

كمصادر إضافیة نتیجة تناولها موضوعات جدیدة تسهم في ترشید الممارسة الدولیة.

وعلـــــى خـــــلاف النظـــــرة التقلیدیـــــة لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي باعتبارهـــــا قواعـــــد غیـــــر ملزمـــــة 
ـــــتم إعمالهـــــا إلا فـــــي مجـــــال التعـــــاون و  ـــــةالتنســـــیق، فـــــإن النظـــــرة لا ی تجعـــــل مـــــن قواعـــــد الحدیث

هـــــو القـــــانون الـــــدولي ذات طبیعـــــة آمـــــرة یحـــــتج بهـــــا فـــــي مواجهـــــة الأشـــــخاص الدولیـــــة كافـــــة، و 
الأمـــــر الــــــذي جعــــــل المجتمـــــع الــــــدولي یتجــــــه نحـــــو العالمیــــــة فــــــي اطـــــار مــــــا یعــــــرف بالنظــــــام 

الدولي الجدید وعولمة القانون.
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اهیــــة القــــانون الــــدولي ممــــا تقــــدم تتطلــــب دراســــة القــــانون الــــدولي العــــام التطــــرق إلــــى مو 
منهــــــا قواعــــــده المختلفــــــة ، ثــــــم تبیــــــان مجموعــــــة المصــــــادر القانونیــــــة التــــــي ینتقــــــي (أولا)العــــــام 

لتكون الدراسة مقسمة كالآتي:ثانیا) (

ماهیة القانون الدولي العام.: الفصل الأول

مفهوم القانون الدولي العام.المبحث الأول: 

العام.طبیعة القانون الدولي المبحث الثاني: 

العلاقة بین القانون الدولي العام والقانون الداخلي.المبحث الثالث: 

مصادر القانون الدولي العام.الفصل الثاني: 

المصادر الاتفاقیة.المبحث الأول: 

المصادر غبر الاتفاقیة.المبحث الثاني: 
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 :الفصل الأول
  ماهية القانون الدولي العام

ــــــــــي تحـــــــــــــــدد حقـــــــــــــــوق  يضـــــــــــــــم         القـــــــــــــــانون الـــــــــــــــدولي العـــــــــــــــام القواعـــــــــــــــد القانونيـــــــــــــــة التـــــ
الأشـــــــــخاص الدوليــــــــــة والتزاماتهــــــــــا، وكـــــــــذا القواعــــــــــد التــــــــــي تحكـــــــــم العلاقــــــــــات المتبادلــــــــــة بــــــــــين 

  هؤلاء الأشخاص زمن السلم والحرب.

ـــذلك يســــــــــعى القــــــــــانون الــــــــــدولي العــــــــــام إلــــــــــى تقويــــــــــة الــــــــــروابط و التعــــــــــاون بــــــــــين    و تبعــــــــــا لـــــــ
  نمية الشاملة على جميع الأصعدة .الشعوب، وكذا تحقيق الت

ــــام ، تتطلـــــــــب التطـــــــــرق إلـــــــــى        ـــا تقـــــــــدم فـــــــــإن دراســـــــــة ماهيـــــــــة القـــــــــانون الـــــــــدولي العـــــ وممــــــ
ــــــــــث الثــــــــــــــاني)، ثــــــــــــــم  مفهومــــــــــــــه (المبحــــــــــــــث الأول)، و تحديــــــــــــــد طبيعتــــــــــــــه القانونيــــــــــــــة ( المبحــــ

  تبيان العلاقة بينه وبين القانون الداخلي ( المبحث الثالث).

  المبحث الأول:
  القانون الدولي العام مفهوم

ـــــــــلال التعريــــــــــــــف بهــــــــــــــذا           ـــدولي العــــــــــــــام مــــــــــــــن خـــــ نســــــــــــــتعرض مفهــــــــــــــوم القــــــــــــــانون الـــــــــــ
  القانون (المطلب الأول) تم بيان مجاله (المطلب الثاني).

  المطلب الأول:

  تعريف القانون الدولي العام
يعــــــــــزى تعـــــــــــدد التعــــــــــاريف التـــــــــــي وضــــــــــعها الفقهـــــــــــاء للقــــــــــانون الـــــــــــدولي العــــــــــام إلـــــــــــى         
ــــــــــــاي ــــــــــــات تب ــــــــــــي التعــــــــــــاريف  لأحــــــــــــد مكون ــــــــــــة ف ــــــــــار الأولوي ــــــــــات نظــــــــــــرهم حــــــــــــول إظهــ ن وجهــ

ـــــــف دون آخــــــــــر، حيــــــــــث يــــــــــذهب غالبيــــــــــة الفقهــــــــــاء إلــــــــــى إظهــــــــــار أشــــــــــخاص القــــــــــانون  التعريـــ
ــــــــــى  ـــذهب فقهــــــــــاء آخــــــــــرون إل ــــــــــدول، بينمــــــــــا يـــــــ ــــــــا ال الــــــــــدولي العــــــــــام فــــــــــي تعريفــــــــــه وهــــــــــم غالبــ

ــــفته الإلزاميــــــــــة، أمـــــــــا قلــــــــــ ة تعريـــــــــف الفـــــــــانون الــــــــــدولي العـــــــــام مـــــــــن خــــــــــلال موضـــــــــوعه و صـــــ
ــــــاء فتــــــــــذهب إلــــــــــى إظهــــــــــار غايــــــــــة و هــــــــــدف القــــــــــانون الــــــــــدولي العــــــــــام،  وبــــــــــذلك  مــــــــــن الفقهــــ



 ماهية القانون الدولي العام                                                  الفصل الأول: 
 

 

6 

 

ـــــــلاث مـــــــــذاهب تمثلـــــــــت فـــــــــي  انقســـــــــم الفقهـــــــــاء فـــــــــي تعريـــــــــف  القـــــــــانون الـــــــــدولي العـــــــــام إلـــــــــى ثــ
  المذهب التقليدي، المذهب الموضوعي والمذهب الحديث.

 الفرع الأول: 

  المذهب التقليدي

إلـــــى اعتبـــــار القـــــانون الـــــدولي العـــــام كقـــــانون يقـــــوم علـــــى  يـــــذهب أنصـــــار هـــــذا الإتجـــــاه         
تنظـــــــيم العلاقـــــــات المتبادلـــــــة بـــــــين الـــــــدول، أي قـــــــانون العلاقـــــــات الدوليـــــــة، مثلمـــــــا نـــــــادى بـــــــذلك 

مجموعـــــة القواعـــــد القانونيـــــة التـــــي تحـــــدد حقـــــوق الـــــذي يعرفـــــه علــــى أنـــــه: " فوشـــــيلالفقيــــه 

  .)1("الدول وواجباتها في علاقاتها المتبادلة
ـــــه    ـــــه: " لـــــوراسوعرف القواعـــــد التـــــي تحـــــدد ســـــلوك جماعـــــة الـــــدول المتمدينـــــة فـــــي  بأن

  .)2(تصرفاتها المتبادلة" 
  .) 3(القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول تامة السيادة " بأنه: " ترابلوعرفه  
  .)4(وبنهايموأ جان دوبوي، روسوويقترب من هذه التعاريف تعريف كل من  
أما بالنسبة للقضاء الدولي، فقد أيد التعريف التقليدي في القرار الذي أصدرته محكمة العدل   

، و من خلاله جاء تعريف القانون الدولي 1927الدولية الدائمة حول قضية " اللوتس" سنة 
  .القانون الذي يحكم العلاقات ما بين الدول المستقلة" العام بأنه :" 

والســـــــــــبب فـــــــــــي تعريـــــــــــف القـــــــــــانون الـــــــــــدولي العـــــــــــام علـــــــــــى أنـــــــــــه القـــــــــــانون الـــــــــــذي يحكـــــــــــم     
ــــــين الــــــــــدول فقــــــــــط، هــــــــــو تشــــــــــكل المجتمــــــــــع الــــــــــدولي آنــــــــــذاك مــــــــــن دول أوروبــــــــــا   العلاقــــــــــات بــــ

 .)5(القومية فقط، حيث كانت الدولة هي الشخص الوحيد للقانون الدولي العام

                                                           

  .  11، ص2008المطبوعات الجامعية ، سوريا،) محمود مرشحة ، الوجيز في القانون الدولي العام، مديرية الكتب و 1(
  .14ص ،2004 ،التوزيع ، الجزائر، دار العلوم للنشر و ) جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العام الجزء الأول2(
العلوم السياسية، قسم (محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس)، كلية الحقوق و  ) فؤاد خوالدية، القانون الدولي العام3(

  .04، ص  2017/2018الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحيى  جيجل، 
  . 14-13، ص ص المرجع السابق) راجع: د. جمال عبد الناصر مانع، 4(

محاضرات في القانون الدولي العام ( المفهوم و المصدر)، المركز الجامعي نور البشير البيض ،  ) زايد بن عيسى ،5(
  . 06، ص  2018 - 2017 ،الجزائر
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ـــــــف التقليـــــــــــــدي للقـــــــــــــانون     ومـــــــــــــن الفقهـــــــــــــاء العـــــــــــــرب الـــــــــــــذين يتبنـــــــــــــون هـــــــــــــذا التعريــــــ
ـــــــدولي العـــــــام ـــــــد الســـــــلام  ال ـــــــر عب ـــــــه: " د. جعف ـــــــى أن ـــــــه عل ـــــــذي عرف مجموعـــــــة القواعـــــــد ال

  ) 1(".التي تنظم العلاقات بين الدول و تحدد حقوق كلّ منها و واجباتها

فـــــــرع مـــــــن فـــــــروع القـــــــانون ينحصـــــــر بأنـــــــه: "  د. أحمـــــــد محمـــــــد رفعـــــــتوعرفـــــــه  

نشـــــــاطه و فعاليتـــــــه فـــــــي تنظـــــــيم النشـــــــاط الخـــــــارجي للدولـــــــة بمناســـــــبة دخولهـــــــا فـــــــي 

ــــــــدول ــــــــن ال ــــــــا م ــــــــع غيره ــــــــة  م ــــــــة أو جماعي ــــــــات ثنائي مجموعــــــــة  ""، فهــــــــو إذن  علاق

القواعــــــــد القانونيــــــــة الاتفاقيــــــــة الصــــــــادرة نتيجــــــــة التراضــــــــي الصــــــــريح أو الضــــــــمني ، 

اتها والتـــــــي تـــــــنظم المجتمـــــــع الـــــــدولي و تكـــــــون ملزمـــــــة لمجوعـــــــة الـــــــدول فـــــــي تصـــــــرف

علــــــى المســــــتوى الخــــــارجي، كمــــــا تحــــــدد حقــــــوق كــــــل دولــــــة وواجباتهــــــا فــــــي مواجهــــــة 

  .) 2(غيرها من الدول "

ــــــــــبحت قاصـــــــــــــرة لكونهـــــــــــــا           ــانون الـــــــــــــدولي العـــــــــــــام أصـــ ـــــــــــات التقليديـــــــــــــة للقـــــــــــ إن التعريفــ
ـــــــــــين أشــــــــــــخاص القــــــــــــانون  ــــــــــــات بـ ــــــــــي مجــــــــــــال العلاق ــ ــــــــــــذي حــــــــــــدث ف لا تواكــــــــــــب التطــــــــــــور ال

ـــانون الـــــــــدولي العـــــــــام، بـــــــــل الـــــــــدولي العـــــــــام، حيـــــــــث لـــــــــم تعـــــــــد الـــــــــدول الشـــــــــ خص الوحيـــــــــد للقــــــ
ــــــــــام القــــــــــــانون الــــــــــــدولي  ــــــــة أخــــــــــــرى مخاطبــــــــــــة بأحكــ ــــى جانبهــــــــــــا أشــــــــــــخاص دوليــــ ظهــــــــــــرت إلــــــــ

  العام.

  الفرع الثاني: 

  المذهب الموضوعي

ـــــل هـــــو           ـــــدولي العـــــام ، ب ـــــرد هـــــو أســـــاس القـــــانون ال ـــــرى أنصـــــار هـــــذا المـــــذهب أن الف ي
الشــــخص الوحيـــــد للقـــــانون الـــــدولي العـــــام، فهـــــم لا يعترفـــــون بالشخصـــــية القانونيـــــة للدولـــــة، لـــــذلك 
ـــــل تخاطـــــب الأفـــــراد وحـــــدهم لأنهـــــم يملكـــــون إرادة  ـــــدول ب ـــــدولي لا تخاطـــــب ال ـــــانون ال فقواعـــــد الق

                                                           

.14ص ،المرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع، 1(  
.10، ص 2008) محمد سعادي، مفهوم القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، 2(  
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المعنــــــــوي (الدولــــــــة) لا تملــــــــك إرادة مســــــــتقلة التــــــــي لا تعــــــــد شــــــــرطاً  مســــــــتقلة، بينمــــــــا الشــــــــخص
  )1(ضرورياً عندهم للاعتراف بالشخص القانوني.

ـــــيتها القانونيـــــــة فـــــــي المجتمـــــــع       ويؤخـــــــذ علـــــــى هـــــــذا المـــــــذهب إنكـــــــاره لمكانـــــــة الدولـــــــة وشخصــ
ــــانون الــــدولي المعاصــــر  ــــة هــــي شــــخص مــــن أشــــخاص الق ــــدولي، و أنــــه مــــن الثابــــت أن الدول ال

  ) 2(تكن الشخص الرئيسي من أشخاصه، وهو ما لا يمكن تجاهله.إن لم 

  الفرع الثالث: 

  المذهب الحديث

ــــــــدولي العــــــــــــــام أساســــــــــــــا   ـــــــــــــب أنصــــــــــــــار هــــــــــــــذا  -يرتكــــــــــــــز مفهــــــــــــــوم القــــــــــــــانون الــــــ حسـ
ــــــــدأ العلاقـــــــــــات الدوليـــــــــــة، و  المـــــــــــذهب ــــــــدولي، و لـــــــــــيس علـــــــــــى مبـــ علـــــــــــى فكـــــــــــرة المجتمـــــــــــع الـــ

ـــــــه  ـــــــه الفقي ــذا مـــــــا ذهـــــــب إلي ـــــــون دوجـــــــيهـــــ ـــــــانون        لي ـــــــدولي هـــــــو ق ـــــــانون ال ـــــــرى أن الق ـــــــذي ي ال
ــف الــــــــــذي اســــــــــتقرت عليــــــــــه غالبيــــــــــة التعــــــــــاريف الدوليــــــــــة  ـــع الــــــــــدولي، و هــــــــــو التعريــــــــ المجتمـــــــ

  ) 3(المعاصرة للقانون الدولي. 

ــــــانون الــــــــدولي العــــــــام علــــــــى  جــــــــورج ســــــــالو فــــــــي نفــــــــس الســــــــياق، عرفــــــــه الفقيــــــــه  القــ
لمنظمـــــــــة للمجتمـــــــــع النظـــــــــام القـــــــــانوني الـــــــــذي يحـــــــــوي المبـــــــــادئ المنشـــــــــئة واأنـــــــــه: "

  )4(الدولي".

ــــــــــة الفرنســــــــــي بأنــــــــــه: "  شــــــــــتروبو عرفــــــــــه الفقيــــــــــه   مجموعــــــــــة القواعــــــــــد القانوني

ــــــات غيرهــــــا مــــــن أشــــــخاص  ــــــدول و واجباتهــــــا وحقــــــوق وواجب التــــــي تضــــــمن حقــــــوق ال

  )5(القانون الدولي".

                                                           

، 2009) طالب رشيد  يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الأولى ، مؤسسة موكرياني  للبحوث والنشر، العراق، 1(
.17ص   

.15، ص المرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع، 2(  

.68 ، ص2007) صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية ، مصر ، 3(  
.09، ص 1995) علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة الاسكندرية، مصر ، 4(  
.نفسه) المرجع 5(  
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ـــــــــــــات  ــــــــــدة تضـــــــــــــمنت تعريف ـــ ـــــــــــــات عدي ـــي، فتوجـــــــــــــد مؤلف ــــــــــ ـــــــــــــه العرب أمـــــــــــــا بالنســـــــــــــبة للفق
ــدولي،  و مـــــــــن بينهـــــــــا تعريـــــــــف  ـــــــــانون الـــــــــدولي العـــــــــام علـــــــــى أســـــــــاس فكـــــــــرة المجتمـــــــــع الـــــــ للق

:" الـــــــــــذي يـــــــــــرى أن القـــــــــــانون الـــــــــــدولي العـــــــــــام هـــــــــــو الـــــــــــدكتور صـــــــــــلاح الـــــــــــدين عـــــــــــامر

ــــــدولي  و مــــــا يقــــــو  ــــــنظم المجتمــــــع ال ــــــة التــــــي تحكــــــم و ت م مجموعــــــة القواعــــــد القانوني

  )1(. في إطاره من علاقات بين أشخاصه المختلفة"

ــــــاة الدوليـــــــــة مـــــــــن تطـــــــــور  ــــــث يأخـــــــــذ هـــــــــدا التعريـــــــــف بالحســـــــــبان مـــــــــا لحـــــــــق بالحيـــ حيـــ
ــــــــــذلك فهــــــــــي ليســــــــــت  ــدولي، ل ــــــــ ــــــــــانون ال ــــــــــد للق ـــخص الوحي ــــــــــق الشـــــــ ــــــــــم تب ــــــــــدول ل ــــــــــر، فال و تغيّ
الوحيــــــــــــدة المخاطبــــــــــــة بأحكامــــــــــــه نظــــــــــــراً لبــــــــــــروز المنظمــــــــــــات الدوليــــــــــــة كأشــــــــــــخاص قانونيــــــــــــة 

ـــــــــي المج ـــــــــة ف ـــــــــدة للقـــــــــانون         فاعل ـــــــــي تكـــــــــوين قواعـــــــــد قانونيـــــــــة جدي ـــــــــدولي، و تســـــــــاهم ف تمـــــــــع ال
الــــــــــدولي، فضــــــــــلا عــــــــــن دورهــــــــــا فــــــــــي حمايــــــــــة حقــــــــــوق أفــــــــــراد  المجتمــــــــــع  الــــــــــدولي ورعايــــــــــة 
العلاقـــــــــات المتبادلـــــــــة بينهـــــــــا. كمـــــــــا يظهـــــــــر معطـــــــــى جديـــــــــد فـــــــــي القـــــــــانون الـــــــــدولي، يتمثــــــــــل 

ــار قواعــــــــــد هـــــــــذا القـــــــــانون، ن ظـــــــــرا لتنــــــــــامي فـــــــــي تغييـــــــــر مركـــــــــز الفــــــــــرد و وضـــــــــعه فـــــــــي إطـــــــ
ــــــــث إكتســــــــب  ــــــــدريجيا، حي ــــــــك يحضــــــــى بهــــــــا ت ــــــــم ينف ــــــــي ل ــــــــة الدوليــــــــة الت ــــــــة القانوني ــــــــدر للعناي ق
ــــــــــــى صــــــــــــيانة  ــــــــــــة قواعــــــــــــده إل ـــــــــــا لانصــــــــــــراف غالبي ــانون الطــــــــــــابع الإنســــــــــــاني حاليـ ــــــــــ هــــــــــــذا الق

  أوضاع الفرد المختلفة.

ــن تعريـــــــــــف القــــــــــانون الــــــــــدولي بوصــــــــــفه قــــــــــانون يعنـــــــــــى  ــــــالي فــــــــــإن الإنتقــــــــــال مــــــــ وبالتــــ
ــــــــد ــــــــين ال ــــــــات ب ــــــــة بتنظــــــــيم العلاق ــــــــدولي ككــــــــل هــــــــو نتيجــــــــة حتمي ــــــــانون للمجتمــــــــع ال ـــــى ق ـــ ول إل

ــــــــظ مصــــــــالحها فقــــــــط  ــــــدول ويحف ــ ــــــــانون يتعامــــــــل مــــــــع ال ـــــن ق ــــــــانون مـــ ــور مفهــــــــوم هــــــــذا الق لتطــــــ
      )2(إلى قانون لكافة أشخاص المجتمع الدولي ومكوناتها الأساسية.

ـــــــــــبعض، أدخـــــــــــل   ـــــــــــدولي وعلاقتهـــــــــــا ببعضـــــــــــها ال ومـــــــــــن بـــــــــــين مكونـــــــــــات المجتمـــــــــــع ال
لعـــــــــرب الفـــــــــرد كشـــــــــخص مـــــــــن أشـــــــــخاص القـــــــــانون الـــــــــدولي العـــــــــام، الكثيـــــــــر مـــــــــن الفقهـــــــــاء ا

                                                           

.68، صالمرجع السابقح الدين عامر، ) صلا1(  
، محاضرات في القانون الدولي العام (المبادئ و المصادر)، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم  ) محمد أمين أوكيل2(

. 7- 6، ص ص 2015/ 2014التعليم القاعدي ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،   
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ورأوا بــــــــــــــأن هــــــــــــــذا القــــــــــــــانون لا يســــــــــــــير العلاقــــــــــــــات بــــــــــــــين الــــــــــــــدول و المنظمــــــــــــــات الدوليــــــــــــــة  
ــــــــة، لا ســـــــــيما مـــــــــا يخـــــــــص  ـــــــــرد الدوليـ ـــــــــات الف ـــــــــبعض، ولكـــــــــن أيضـــــــــا يســـــــــير علاق ــــــها ال بعضـــ

  موضوع حقوق الإنسان.
القــــــــانون الــــــــدولي بأنــــــــه:   د. محمــــــــد طلعــــــــت الغنيمــــــــيمــــــــن هــــــــذا، عــــــــرف وإنطلاقــــــــا 

مجموعـــــــة القواعـــــــد التـــــــي تحكـــــــم العلاقـــــــات الجوهريـــــــة ذات الأثـــــــر الجـــــــوهري علـــــــى " 

ـــــــانون  ـــــــى أشـــــــخاص الق ـــــــي تقـــــــوم عل ـــــــة لأنهـــــــا تلمـــــــس أمنهـــــــا و الت الجماعـــــــة الدولي

  . ) 1"(الدولي أو بينهم أو بين الأفراد
ــــــــــوليكمــــــــــا عرفــــــــــه  ــــــــــد المــــــــــنعم مت مجموعــــــــــة القواعــــــــــد بأنــــــــــه:"  د. رجــــــــــب عب

التــــــــي تتمتــــــــع بقــــــــوة الإلــــــــزام و التــــــــي تخاطــــــــب الأشــــــــخاص الدوليــــــــة دولا القانونيــــــــة 

كانـــــــت أم منضـــــــمات فضـــــــلاً عـــــــن ضـــــــبطها للعلاقـــــــات التـــــــي تقـــــــوم فيمـــــــا بـــــــين هـــــــذه 

  )2(الأشخاص وما بين الأفراد".

ـــــــــف  هـــــــــذا ـــــــــي تعري ـــــــــر ف ـــــــــى توســـــــــيع أكث ـــن الفقهـــــــــاء العـــــــــرب إل ـــــــــبعض مــــــ ـــــــــع ال مـــــــــا دف
ـــــــــنظم  ـــــــــة ت ـــــــــة دولي ــــد قانوني ـــــــــه قواعـــــ ـــــــــى كون ـــــــــادة عل ـــــــــه، زي ـــــــــدوا ب ــدولي العـــــــــام فامت ـــــــ القـــــــــانون ال

ــــــــــه  ــــــــــة، و هــــــــــو مــــــــــا جــــــــــاء ب ـــــــــؤون الإنســــــــــانية كاف ــــــــــى تنظــــــــــيم الشـ د. محمــــــــــد المجتمــــــــــع، إل

ـــــــــدولي هـــــــــو: "  حـــــــــافظ غـــــــــانم ـــــــــانون ال ـــــــــأن الق ـــــــــال ب ـــــــــن القواعـــــــــد حـــــــــين ق مجموعـــــــــة م

ـــــــة ال ـــــــنظم كاف ـــــــا بينهـــــــا، و ت ـــــــدول و التزاماتهـــــــا فيم ـــــــوق ال ـــــــي تحـــــــدد حق ـــــــة الت قانوني

المســـــــائل التـــــــي تكـــــــون لهـــــــا أهميـــــــة تتعـــــــدى حـــــــدود دولـــــــة واحـــــــدة، و ذلـــــــك بقصـــــــد 

  )3(تحقيق المصالح العليا للمجتمع الدولي و للإنسانية". 

ــــــــــدولي العــــــــــام هــــــــــو  ــــــــــانون ال ــــــــــوفيقي الجــــــــــامع للق ــــــــــف الت ــــــــــين أن التعري ــــــــــدم يتب ــــــــــا تق ممّ
ـــــــــــي . وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا ذلــــــــــــــك الــــــــــــــذ ي يتضــــــــــــــمن موضــــــــــــــوعه و أشخاصــــــــــــــه وطابعــــــــــــــه الإلزامـــ

مجموعــــــــــة القواعــــــــــد الملزمــــــــــة الناظمــــــــــة للعلاقــــــــــات بــــــــــين « يمكننــــــــــا أن نعرفــــــــــه بأنــــــــــه

  . » الكائنات التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية

                                                           

. 18-17، ص ص المرجع السابق) محمد سعادي، 1(  
. 18، ص نفسه ) المرجع2(  
. 19-18، ص ص نفسه) المرجع 3(  
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 :المطلب الثاني
  مجال القانون الدولي العام

ـــــانون الـــــــــدولي العـــــــــام مـــــــــن    خـــــــــلال تمييـــــــــز قواعـــــــــده عـــــــــن بقيـــــــــة  يتحـــــــــدد مجـــــــــال القــــ
    (الفرع الثاني).و بيان فروعه  (الفرع الأول)،القواعد المشابهة لها 

 :الفرع الأول
  تمييز قواعد القانون الدولي العام عن بقية القواعد المشابهة

ــــه و بـــــــــين قواعـــــــــد الســـــــــلوك   ـــــدولي العـــــــــام  بالتفرقـــــــــة بينـــــ تســـــــــمح إلزاميـــــــــة القـــــــــانون الــــ
ــــــــــــــــة (أولا)، و قواعــــــــــــــــد  ــــــــــــــــي قواعــــــــــــــــد المجــــــــــــــــاملات الدولي ــــــــــــــــة ف ــــــرى المتمثل ــــــــــــــــة الأخــــــــــ الدولي
ـــــــأن جميــــــــع قواعــــــــد الســــــــلوك هــــــــذه بمــــــــا فيهــــــــا قواعــــــــد  الأخــــــــلاق الدوليــــــــة (ثانيــــــــا)،مع العلــــــــم بـ

ــترك فـــــــــــــــي ذات الغـــــــــــــــرض، و ال ـــــــــدولي العـــــــــــــــام، تشـــــــــــــ ـــــــــــل فـــــــــــــــي تحقيـــــــــــــــق القـــــــــــــــانون الــــــ متمثــــ
 المصلحة العليا للمجتمع الدولي ككل.

  .: تمييز قواعد القانون الدولي العام عن قواعد المجاملات الدوليةأولا 

ــــــادت تعــــــرف قواعــــــد المجــــــاملات الدوليــــــة بأنهــــــا:        ــــــي اعت "مجوعــــــة القواعــــــد الت

ـــات و  ـــد هـــذه العلاق ـــة بهـــدف توطي ـــي علاقاتهـــا المتبادل ـــدول مراعاتهـــا ف تحســـينها تأكيـــدا ال

لودهـــــا و حســـــن نيتهـــــا، وحرصـــــها علـــــى مقتضـــــيات اللّياقـــــة و الكياســـــة، دون أن تشـــــعر 

بأنهـــا ملزمـــة علـــى ذلـــك قانونـــا أو خلقـــاً، ودون أن يكـــون  لهـــذه القواعـــد علاقـــة بالعدالـــة 

  .) 1( كمثل أعلى لما يتوجب أن تكون عليه العلاقات في المجتمع"

ملات الدوليـــــة، مراســـــيم اســـــتقبال رؤســـــاء الـــــدول مـــــن بـــــين الأمثلـــــة علـــــى قواعـــــد المجـــــا  
ــــــة، تبـــــــــادل التهــــــــاني فـــــــــي المناســـــــــبات القوميــــــــة والأعيـــــــــاد الوطنيــــــــة و الدينيـــــــــة، قبـــــــــول  الأجنبيــ
اســــــتمرار تمتــــــع رؤســــــاء الــــــدول الســــــابقين  بالامتيــــــازات والحصــــــانات الدبلوماســــــية، عــــــدم نشــــــر 

  المراسلات أو محاضر المفاوضات.

                                                           

.13، ص المرجع السابق) محمود مرشحة ، 1(  
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ــــز القواعــــــــــــد القانونيــــــــــــة الدول ـــــــــاملات الدوليــــــــــــة فــــــــــــي أن تتميــــــــ ـــــــــة عــــــــــــن قواعــــــــــــد المجـــ يـــ
ــــــدول بــــــــأن مخالفتهــــــــا يعرضــــــــها إلــــــــى الجــــــــزاء، فــــــــي حــــــــين  الأولــــــــى ملزمــــــــة، حيــــــــث تشــــــــعر الــ
ـــــــــــى المســـــــــــؤولية  ـــــــــــة لا يعـــــــــــرض منتهكهـــــــــــا إل ـــــــاملات الدولي ـــــــــــى قواعـــــــــــد المجــــ ــــــــروج عل أن الخـــ

  )1(الدولية و إنما إلى المعاملة بالمثل. 

ـــــــزمن  ـــــــى قواعـــــــد قانونيـــــــة ملزمـــــــة، وقـــــــد  تتحـــــــول قواعـــــــد المجـــــــاملات الدوليـــــــة مـــــــع ال إل
ومثالهــــــا الحصـــــــانات والامتيـــــــازات الدبلوماســـــــية والقنصــــــلية التـــــــي بـــــــدأت مجـــــــاملات و تحولـــــــت 
ـــــى أعـــــــراف دوليـــــــة ومـــــــن ثـــــــم جـــــــري تـــــــدوين  هـــــــذه الأعـــــــراف فـــــــي اتفاقيـــــــة فيينـــــــا للعلاقـــــــات  إلــ

ــــا للعلاقــــــــات القنصــــــــلية لعــــــــام  1961الدبلوماســــــــية لعــــــــام  . والأمــــــــر ذاتــــــــه 1963واتفاقيــــــــة فيينــــ
ــــــدولي فـــــــــي مجـــــــــال تســـــــــليم ينطبـــــــــ ق كـــــــــذلك علـــــــــى القواعـــــــــد الخاصـــــــــة بالتعـــــــــاون القضـــــــــائي الـــ

المجـــــرمين العـــــاديين، والقاعـــــدة الخاصـــــة بعـــــدم التعـــــرض لصـــــيادي الـــــدول المعاديـــــة فـــــي البحـــــر 
  ).1907العالي (اتفاقية لاهاي لعام 

وعلـــــى العكـــــس قـــــد تتحـــــول القاعـــــدة القانونيـــــة الدوليـــــة الملزمـــــة مـــــع الـــــزمن إلـــــى مجاملـــــة 
فقاعـــــدة تبـــــادل الســـــفن البحريـــــة للتحيـــــة فـــــي أعـــــالي البحـــــار مـــــثلا تركـــــت الآن لاختيـــــار  دوليـــــة،

  )2(السفن بعد أن كانت في الماضي قاعدة قانونية ملزمة.

  ثانيا: تمييز قواعد القانون الدولي العام عن قواعد الأخلاق الدولية.

ــــــادئ الســـــــــــامية أو المثـــــــــــل أو  ــــــــي مجموعـــــــــــة مـــــــــــن المبـــــ ـــــــــد الأخـــــــــــلاق الدوليـــــــــــة هـــ قواعــ
ــا لاعتبــــــــارات الأخــــــــلاق الفاضـــــــــلة. ا ـــيم الدوليــــــــة التــــــــي يتعـــــــــين علــــــــى الــــــــدول إتباعهــــــــا وفقـــــــ لقـــــ

ومــــــــــن قبيــــــــــل قواعــــــــــد الأخــــــــــلاق الدوليــــــــــة، تقــــــــــديم العــــــــــون و المســــــــــاعدات الإنســــــــــانية للــــــــــدول 
ــــــــــــــديم  ـــــــانات، وكــــــــــــــذا تق ــــــــــــــزلازل و الفيضـــــــ ـــل بهــــــــــــــا الكــــــــــــــوارث كالمجاعــــــــــــــة ، ال ــــــــــــــي  تحـــــــــــ الت

ـــــــــــدول التـــــــــــي تجـــــــــــري ع ـــــــــــة وماديـــــــــــة لل ـــــــــــى أراضـــــــــــيها منازعـــــــــــات مســـــــــــاعدات طبيـــــــــــة وغذائي ل
    )3(مسلحة.

                                                           

. 13، ص المرجع السابق ،محمود مرشحة )1(  
.21ص  ، 2007، دار وائل للنشر ، الأردن، 1) محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام ( المقدمة و المصدر)، ج2(  
. 19-18،ص ص 2007الثقافة، الأردن ، ، دار 1) غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، ط 3(  
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وتتميـز قواعــد الأخــلاق الدوليـة  عــن قواعــد القـانون الــدولي العــام، فـي أن مخالفــة أحكــام   
هــذه الأخيــرة يعــرض المخــالف إلــى المســؤولية الدوليــة، فــي حــين أن خــرق قواعــد الأخــلاق الدوليــة 

    )1(يؤدي إلى سخط و استنكار الرأي العام الدولي. 
الحـــــــــــــال بالنســـــــــــــبة لقواعـــــــــــــد المجـــــــــــــاملات الدوليـــــــــــــة، يمكـــــــــــــن أيضـــــــــــــا ومثلهـــــــــــــا هـــــــــــــو 

ـــــــــــــــة، فالقواعـــــــــــــــد  ــــة دولي ـــــــــــ ـــــــــــى قواعـــــــــــــــد قانوني ــــ ـــــــــــــــة أن تتحـــــــــــــــول إل لقواعـــــــــــــــد الأخـــــــــــــــلاق الدولي
ــــــــدريجيا إلــــــــــــــى قواعــــــــــــــد  ـــــــــــة بمعاملــــــــــــــة ضــــــــــــــحايا الحــــــــــــــروب تحولــــــــــــــت تــــــ الأخلاقيــــــــــــــة الخاصـــ
ــــــــي اتفاقيــــــــــــات جنيــــــــــــف الأربــــــــــــع لحمايــــــــــــة  ضــــــــــــحايا  ـــــــــة جــــــــــــرى تضــــــــــــمينها فــــ قانونيــــــــــــة ملزمـــ

ــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــام ، و البروتوكــــــــــــــــــولين الإ1949الحــــــــــــــــــروب عــــــــــــــــــام  ضــــــــــــــــــافيين لهــــــــــــــــــذه الاتفاقي
ــــــــــدولي هــــــــــو القــــــــــانون 1977 ــــــــــانون ال ــــــــــد للق ــــــور فــــــــــرع جدي ــــــــــك عــــــــــن ظهــــ ــد أســــــــــفر ذل ــــــــ ، و ق

الـــــــــــدولي الإنســـــــــــاني الـــــــــــذي يعنـــــــــــى بـــــــــــالتخفيف مـــــــــــن ويـــــــــــلات الحـــــــــــروب. كمـــــــــــا أن العديـــــــــــد 
ــــــــل أن تتحــــــــول إلــــــــى  ـــــــت عبــــــــارة عــــــــن قواعــــــــد أخلاقيــــــــة قب ــــــــوق الإنســــــــان كانـ ـــن قواعــــــــد حق مـــــ

ــــــــــــ ــــــــــــز العنصــــــــــــري و إبــــــــــــادة قواعــــــــــــد قانوني ــــــــــــرق و التميي ـــــــريم تجــــــــــــارة ال ــــــــــــل تحـــــ ة ملزمــــــــــــة مث
  )2(الأجناس و غيرها. 

 : الفرع الثاني
  فروع القانون الدولي العام

ــــــــــر مــــــــــن          ــــــــــانوني الجمــــــــــاعي للكثي ــــــــــى التنظــــــــــيم الق ــــــــــدولي إل أدت حاجــــــــــة المجتمــــــــــع ال
ـــــــدولي المتخصصـــــــــــة ، و التـــــــــــي  الميــــــــــادين، إلـــــــــــى ظهـــــــــــور العديــــــــــد مـــــــــــن فـــــــــــروع القــــــــــانون الــــ
ـــــــة (أولا)، و فــــــــــــروع حديثــــــــــــة  ــــــي إلــــــــــــى فــــــــــــروع تقليديـــــ ــــنيفها مــــــــــــن منظــــــــــــور زمنــــــ يمكــــــــــــن تصــــــــ

  (ثانيا).

    أولا: الفروع التقليدية.

ـــــم الفــــــــــــروع التقليديــــــــــــة للقــــــــــــانون الــــــــــــدولي العــــــــــــام قبــــــــــــل نشــــــــــــأة هيئــــــــــــة       ظهــــــــــــرت معظـــــــ
  ، و تتمثل هذه الفروع فيما يلي:1945الأمم المتحدة عام 

                                                           

.13، ص المرجع السابق) محمود مرشحَة ، 1(  

. 21- 20، ص صا��ر�� ا�	��ق) �
�د 
و	ف ��وان ، 2(  
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  قانون التنظيم الدولي: -1

ـــــــــانون    ـــــــــة يضـــــــــم ق ـــــــــي تحكـــــــــم إنشـــــــــاء المنظمـــــــــات الدولي ـــدولي القواعـــــــــد الت ــــــ التنظـــــــــيم ال
ـــــــــــــــق        ـــــــــــــــي تحقي ـــــــؤونها و تعـــــــــــــــدد وســـــــــــــــائلها ف ـــــــــــــــق بشــــــــ ونشـــــــــــــــاطها و أجهزتهـــــــــــــــا، ومـــــــــــــــا يتعل

ـــــــين المنظمــــــــــــات الدوليـــــــــــــة  الأهــــــــــــداف التــــــــــــي تنشــــــــــــأ مــــــــــــن أجلهـــــــــــــا، والعلاقــــــــــــة القانونيــــــــــــة بـــــ
  )1(والدول.

  القانون الدولي الجوي: -2

القانون الدولي الجوي القواعد الخاصة بكيفية استعمال المجال الجوي لأغراض  يتضمن   
المواصلات الدولية وتنظيمها للتوفيق بين المصلحة الدولية المشتركة من جهة، و مصالح الدول 

  المنفردة من جهة أخرى.

 1919ويجد هذا القانون أساسه في عدد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس عام   
لقمع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات،  1944لتنظيم الملاحة الجوية، اتفاقية شيكاغو عام 

غير المشروع على الطائرات، اتفاقية مونت عام  ءلمنع الاستيلا 1970اتفاقية لاهاي عام 
لقمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، فضلاً عن إنشاء منظمة  1971

و دورها في وضع و إثراء  1947يران المدني كمنظمة  متخصصة في هذا المجال سنة الط
  )2(قواعد القانون الدولي الجوي.

  القانون الدولي البحري: -3

القانون الدولي البحري بالمشاكل القانونية للبحار سواء ما تعلق منها بوسائل النقل  يهتم  
البحري أو استغلال الموارد الطبيعية للبحار ومنع استخدامها لتخزين الأسلحة النووية أو لإجراء 

   )3(التجارب الخاصة لتطويرها، وكذا منع تلويث مياه البحار.

  

                                                           

.22، ص المرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع ، 1(  
.7ص  ،المرجع السابق) فؤاد خوالدية، 2(  
.23، ص المرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع ، 3(  
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  القانون الدولي الاقتصادي: -4

يضم هذا الفرع القواعد القانونية التي تنظم الحلول القانونية للعلاقات الاقتصادية   
والتجارية الدولية فيما بين أعضاء المجتمع الدولي، فضلا عن العلاقات التي تنشأ بين 
المؤسسات  الاقتصادية التي تضطلع بدور المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 

  )1(ارات الأجنبية.صيغة الاستثم

  قانون القضاء الدولي:  -5

يضم هذا الفرع القواعد الخاصة بتشكيل المحاكم الدولية واختصاصاتها وإجراءاتها،   
أساسه في الأنظمة الأساسية للمحاكم  وكيفية صدور الأحكام عنها و إمكانية الطعن فيها. ويجد

 1945، محكمة العدل الدولية عام 1920الدولية والإقليمية (المحكمة الدائمة للعدل الدولي عام 
  )2(...).1950ومحكمة عدل أوروبا عام 

  القانون الدولي الجنائي: -6 

يهتم القانون الدولي الجنائي بوضع القواعد التي تحدد الجرائم الدولية و سلطة العقاب   
عليها، وشروط المسؤولية الجنائية للفرد وحالات انتفائها، ومبادئ الشرعية الجنائية، وإجراءات 
المحاكمة والعقوبات المقررة لهذه الجرائم. ويجد هذا القانون أساسه في اتفاقية فرساي عام 

لمحاكمة مجرمي  الحرب  1946وطوكيو عام  1945، ولائحتي محكمتي نورمبرغ عام 1919
العالمية الثانية، ونظامي المحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا ورواندا في مطلع تسعينات القرن 
الماضي لمحاكمة منتهكي أحكام  القانون الدولي الإنساني، وأخيرا نظام روما الأساسي للمحكمة 

  )3(.  1998الدولية عام الجنائية 

  الفروع الحديثة. -ثانيا

ظهرت معظم هذه الفروع و تطورت خلال عصر التنظيم الدولي أي بعد إنشاء الأمم   
  ، وتتمثل فيما يلي :1945المتحدة عام 

 

                                                           

.11ص ، 1991 ،)  عبد العزيز محمد سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر1(  
.نفسه) المرجع 2(  

.8ص  ،المرجع السابق) فؤاد خوالدية ، 3(  
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  القانون الدولي لحقوق الإنسان: -1

المتكونة أساسا  يعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه مجموعة من القواعد القانونية  
من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتكريس و حماية الحقوق الأساسية للإنسان 
بوصفه إنسانا وقت السلم خاصة، وبيان الضمانات الإجرائية والآليات المرصودة لاحترام هذه 

  الحقوق وإنفاذها.

، الإعلان العالمي لحقوق 1945م ويجد هذا القانون أساسه في مثاق الأمم المتحدة عا  
، العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية من جهة، والحقوق 1948الإنسان عام 

، وسلسلة من الاتفاقيات الدولية  1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى عام 
لإبادة الجماعية عام الأخرى  التي تعنى بحقوق خاصة أو بفئات بشرية معينة (اتفاقية منع ا

  )1(...).1989واتفاقية حقوق الطفل 1948، اتفاقية منع التعذيب عام 1948

  القانون الدولي الإنساني: -2

يضم هذا الفرع القواعد المتعلقة بحماية الأشخاص المتضررين أثناء النزاعات المسلحة   
والتي ليس لها علاقة مباشرة الدولية من الأضرار التي تلحق بممتلكاتهم العقارية و المنقولة، 

بالعمليات العسكرية، كما يحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في المعارك، وتحديد 
  )2(طرق الحرب، وهو بذلك يهدف إلى التخفيف من ويلات الحروب.وسائل و 

، 1864يجد أساسه في الأعراف الدولية أولا ثم في الاتفاقيات الدولية (جنيف عام و   
 الإضافيين اوبروتوكوليه 1949، واتفاقيات جنيف الأربع 1907 ، لاهاي1899 هايلا

1977.()3(    

 

                                                           

. 8المرجع السابق، ص ، ) فؤاد خوالدية 1(  

، 2010 ،، دار الثقافة، الأردن2ط الأشخاص) ، -المصادر- ) عادل أحمد الطائي، القانون الدولي العام ( التعريف2(
  . 113ص

(3) Michel BELANAGER , droit international humanitaire général 2
éme

 éd ,Gualino éditeur, paris, 2007, 

p15 . 
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  القانون الدولي للتنمية:  -3

هذا الفرع القواعد القانونية التي تعنى بتوحيد الجهود الدولية من أجل تحقيق قدر  يضم  
مناسب من التوازن في معدلات النمو فيما ما بين الدول المختلفة و محاولة تصحيح الاختلال 

  )1(في التوازن في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة لصالح خدمة قضايا الإنسانية.

    نون الدولي للبيئة:القا -4

يضم هذا القانون القواعد القانونية التي تعنى بحماية البيئة والمحافظة على مواردها لا   
سيما الأنواع النادرة منها، حيث يعتبر هذا الفرع من أهم مظاهر التجديد في القانون الدولي 

والتشريعات الوطنية ، بل المعاصر، لكون قضايا البيئة لم تكن محصورة في نطاق القوانين 
أضحى للقانون الدولي دور فعال فيها، ولعل المؤتمرات والندوات والاتفاقيات الدولية العديدة التي 
انعقدت أو أبرمت خلال العقود الماضية تعكس مدى عناية القانون الدولي بالبيئة. كما تتجلى 

نها المسؤولية عن المخاطر وعدم مظاهر التجديد أيضا في تطوير قانون المسؤولية الدولية، وم
اشتراط أن يكون الفعل المتسبب في حدوث الضرر عملا غير مشروع بالضرورة، و مع ذلك لا 
يزال هذا الفرع بحاجة إلى صياغة قواعد إضافية  تسمح بإيجاد آليات جديدة لمواجهة المخاطر 

     )2(البيئية الجدية لا سيما في مجالي تحمل الأعباء والتمويل.

  القانون الدولي للاجئين:  -5

يشمل هذا الفرع مجموعة القواعد ذات الصلة بتحديد المركز القانوني للاجئ من حيث   
تعريفه، والشروط الواجب توافرها فيه للاعتراف له دوليا بهذا الوصف، والحقوق التي تتمتع بها 

يد بأحكام هذا القانون،  ويجد والالتزامات التي تترتب عليها إزاء دولة الملجأ ومسؤوليتها في التق
 1967وبروتوكولها الملحق عام  1951أساسه  خاصة في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين عام 

   )3(وعدد كبير من القرارات ذات صلة.

                                                           

.26، ص المرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع ، 1(  

. 25، ص نفسهلمرجع ا) 2(  
. 10ص ،المرجع السابق) فؤاد خوالدية ، 3(  
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  القانون الدولي للحدود: -6

يضم هذا الفرع القواعد المتعلقة برسم الحدود، وتخطيطها عملياً سواء كانت برية أم    
التي منها تعيين الجرف القاري  المنطقة الاقتصادية الخالصة، و تتمثل مرجعية هذا بحرية، و 

القانون في الاتفاقيات الدولية للدول المتجاورة حول الحدود، وقرارات المنظمات الدولية، وأحكام 
ة لكل القضاء الدولي لإيجاد  وسائل حل المنازعات التي تثار بين الدول بشأن الحدود الوطني

   )1(منها، و حرمة الأراضي الوطنية للدول.
  القانون الدولي للبحار: -7

يضم هذا الفرع القواعد التي تحدد المساحات البحرية للدول (مياه داخلية، بحر إقليمي،   
منطقة متاخمة، منطقة اقتصادية خالصة، البحر العالي، الجرف القاري ومنطقة التراث المشترك 

القواعد الناظمة للاستغلال المشترك لثروات البحار والمحيطات ومواردها الحية للإنسانية)، وكذا 
غير الحية سواء في الماء أو تحت القاع. ويجد أساسه على الخصوص في اتفاقية جنيف عام و 

، وأحكام محكمة العدل  الدولية (قضية 1982عام  ، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1958
  ) 2() .1949مضيق كورفو عام 

  القانون الدولي الإداري: -8

يعنى هذا الفرع بحماية الموظفين الدوليين في مواجهة المنظمات الدولية التي يتبعونها   
في إطار الرابطة الوظيفية، حيث يعنى ببيان مراكزهم القانونية (حقوقهم وواجباتهم والامتيازات  

الخصوص في أحكام المحكمة الإدارية والحصانات التي يتمتعون بها) ، ويجد أساسه على 
  )3(للأمم المتحدة.

  القانون الدولي للفضاء الخارجي: -9

السوفياتي  ظهر هذا القانون إثر التنافس الكبير في رحلات غزو الفضاء بين الإتحاد  
سابقا والولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع بالأمم المتحدة إلى وضع قواعد قانونية لتنظيم 
استعمال الفضاء الخارجي عن طريق جملة من القرارات كالقرار المتعلق باستعمال الفضاء 

                                                           

.28، صالمرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع ، 1(  
.111ص  ،المرجع السابق) عادل أحمد الطائي، 2(  
.10، ص المرجع السابق) عبد العزيز محمد سرحان، 3(  
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استعمال ، والقرار المتعلق بالمبادئ المتعين إتباعها في 1957الخارجي للأغراض السلمية عام 
المتعلقة بتنظيم نشاط الدول  1967، إلى أن تم اعتماد اتفاقية عام 1961الفضاء الخارجي عام 

  )1(في استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.

 : المبحث الثاني
  طبيعة القانون الدولي العام

ـــــــــف         ــــدولي حـــــــــول مـــــــــدى إمكانيـــــــــة  اختل ـــــــــانون الـــــ ـــــــــذ بدايـــــــــة نشـــــــــأة الق الفقهـــــــــاء من
ــــــــــــدقيق (المطلــــــــــــب الأول)  حــــــــــــول و كــــــــــــذا، اعتبــــــــــــار قواعــــــــــــده قواعــــــــــــد قانونيــــــــــــة بــــــــــــالمعنى ال

الأســــــــاس الــــــــذي تســــــــتمد منــــــــه هــــــــذه القواعــــــــد قوتهــــــــا الملزمــــــــة (المطلــــــــب الثــــــــاني)، وهــــــــو مــــــــا 
  سيأتي بيانه. 

 :المطلب الأول
 العام الدوليصفة القانونية لقواعد القانون ال

ـــــــــة     ـــــــــولى وضـــــــــع القواعـــــــــد القانوني ـــــود ســـــــــلطة تشـــــــــريعية تت ـــــــــانون بوجــــ تـــــــــرتبط فكـــــــــرة الق
وتضــــــمن احترامهــــــا مــــــن خــــــلال  عنصــــــر الجــــــزاء الواجــــــب التطبيــــــق عنــــــد مخالفتهــــــا مــــــن قبــــــل 

وهــــــذا هــــــو  الســــــلطة القضــــــائية، فيمــــــا تفتقــــــر مبــــــدئيا قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي لهــــــذه الــــــدعامات،
 تها القانونية بين مؤيد ومنكر . مناط الجدل، الفقهي حول صف

 :الفرع الأول

 الاتجاه المنكر للصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام

 -هيجلوالفقيه  أودلف، الفقيه أوستن وفي طليعتهم الفقيه –هذا الاتجاه - أنكر أنصار     
الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام،  فهي مجرد قواعد أخلاقية غير ملزمة  حسب 

                                                           

 .11ص ،المرجع السابق) فؤاد خوالدية ، 1(
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، ء الاجتماعي المنظم  وكذا القضاءاعتقادهم، وذلك انطلاقا من انعدام السلطة التشريعية، والجزا
   )1(ونفصل ذلك كما يلي:

  انعدام السلطة التشريعية: -أولا

ــــــــــــب وجــــــــــــود          ــــــدة القانونيــــــــــــة لا تنشــــــــــــأ إلا فــــــــــــي مجتمــــــــــــع مــــــــــــنظم ممــــــــــــا يتطل إن القاعــــــ
ــوفر فـــــــــي القاعـــــــــدة الدوليـــــــــة،  هيئـــــــــة أو ســـــــــلطة تضـــــــــع  القـــــــــانون بإرادتهـــــــــا، و هـــــــــو مـــــــــا لا يتـــــــ

ــــــــام، هــــــــوبز، (كــــــــانطلــــــــذلك يشــــــــبه عــــــــدد مــــــــن الفقهــــــــاء  ) حالــــــــة المجتمــــــــع اســــــــبينوزا، بينت
ـــــــــــدول  ـــــــــة الطبيعـــــــــــة، إذ يـــــــــــرون أن العلاقـــــــــــات بـــــــــــين ال ــ ـــــــــــدولي بحال لا تقـــــــــــوم فـــــــــــي غيـــــــــــاب ال

ـــــى لــــــــــو افترضــــــــــنا وجــــــــــود معاهــــــــــدات بينهــــــــــا، فهــــــــــي لا  ــــــــي إلا علــــــــــى القــــــــــوة، حتـــــ مشــــــــــرع دولــ
ــــــــــى إنهائهــــــــــا  مادامــــــــــت قواعــــــــــد  ــــــــــؤدي إل ــــــــــوة أن ت ــــــــــه يمكــــــــــن للق ــــــــــة ، لأن ـــــد ثابت تشــــــــــكل قواعـــــ
ـــدول  لا مـــــــــــن وضـــــــــــع مشـــــــــــرع دولـــــــــــي أعلـــــــــــى منهـــــــــــا،  ـــــــدات مـــــــــــن وضـــــــــــع  الــــــــ هـــــــــــذه المعاهــــ

ـــــق عليــــــــــه القــــــــــانون الــــــــــ أوســــــــــتنولــــــــــذك  يعتبــــــــــر  دولي لــــــــــيس قانونــــــــــاً بمعنــــــــــى أن مــــــــــا يطلـــــ
ـــــا هـــــــــــو عبـــــــــــارة عـــــــــــن مجـــــــــــرد أخـــــــــــلاق دوليـــــــــــة أو أفكـــــــــــار دوليـــــــــــة أو أفكـــــــــــار  الكلمـــــــــــة، وإنمــــــ

  ومشاعر سارية بين الأمم.

  .انعدام الجزاء الاجتماعي المنظم -ثانيا

ــــــــة فــــــــــــــــي المجتمعــــــــــــــــات الداخليــــــــــــــــة بــــــــــــــــالجزاء    ـــــــــف القاعــــــــــــــــدة القانونيــــــــ يقتــــــــــــــــرن تعريـــــــ
ـــــــاره الضــــــــــــمانة القويــــــــــــة لحمايــــــــــــة هــــــــــــذه القاعــــــــــــدة مــــــــــــن الخــــــــــــرق والانتهــــــــــــاك، ونظــــــــــــرا  باعتبـــــ

ــــــــــث  ــــــــــا مــــــــــن حي ـــــا  لا مركزي ــــــــــاره مجتمعـــــ ــــــــــى اعتب ـــــدولي عل ـــــ ـــــــة الخاصــــــــــة للمجتمــــــــــع ال للطبيعـــ
ـــــــــــة  ــــــــــة القاعـــــــــــدة القانوني ـــــــــــى مخالفـ ـــــــــــولى توقيـــــــــــع الجـــــــــــزاء عل ـــــــــــه تت ـــــــــــا في غيـــــــــــاب ســـــــــــلطة علي
ــــــا دامــــــــــت كــــــــــل قواعــــــــــد  ــــــــــإن هــــــــــذه القاعــــــــــدة أساســــــــــا تعــــــــــد غيــــــــــر موجــــــــــودة، ومــــ الدوليــــــــــة، ف

  لا محل للقول بوجود هذا القانون أصلاً.القانون الدولي من هذا القبيل ف

  

  
                                                           

.29-27ص  ،المرجع السابق) محمد يوسف علوان، 1(  
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  إنعدام السلطة القضائية -ثالثا

ـــــــر إلــــــــــــــــى الســـــــــــــــــلطة    ـــــــــام الســــــــــــــــلطات، ويفتقـــــــــ لا يعــــــــــــــــرف المجتمــــــــــــــــع الــــــــــــــــدولي نظــــــــ
ـــــــــــانون الـــــــــــدولي علـــــــــــى جميـــــــــــع الـــــــــــدول،  القضـــــــــــائية التـــــــــــي يفتـــــــــــرض أن تطبـــــــــــق قواعـــــــــــد الق

ـــــــــــر،  -الســـــــــــابق ذكـــــــــــرهم –ولهـــــــــــذا أنكـــــــــــر الفقهـــــــــــاء  الصـــــــــــفة القانونيـــــــــــة لقواعـــــــــــد هـــــــــــذا الأخي
ــــــــــائية دوليــــــــــــة ممثلــــــــــــة فــــــــــــي محكمــــــــــــة العـــــــــــــدل  ــــــــــنا وجــــــــــــود ســــــــــــلطة قضــ فحتــــــــــــى وإن افترضــ
ـــــــــاد  ــــــدول، فضـــــــــلا عـــــــــن افتق ـــ ـــــــــاري يخضـــــــــع لإدارة ال ـــــــــإن  التقاضـــــــــي أمامهـــــــــا اختي ـــــــــة، ف الدولي

ــــــــــــه العمــــــــــــل أمــــــــــــام المحــــــــــــاكم أحك ــــــــــــى نحــــــــــــو مــــــــــــا يجــــــــــــري ب امهــــــــــــا لضــــــــــــمانات التنفيــــــــــــذ عل
  الداخلية.

 :الفرع الثاني
 الاتجاه المؤيد للصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام

ـــــاه أن قواعــــــــد القــــــــانون  الــــــــدولي قواعــــــــد قانونيــــــــة بــــــــالمعنى   يؤكــــــــد أنصــــــــار هــــــــذا الاتجـــ
ـــــي معناهـــــا  ـــــة  ف ـــــيس صـــــحيحاً، فالقاعـــــدة القانوني الكامـــــل، و أن الادعـــــاء بأنهـــــا ليســـــت كـــــذلك ل

 يءكامهــــــا، وإدراكهـــــم أهميــــــة هــــــذا التنظــــــيم هــــــو الشــــــالعـــــام هــــــي تنظــــــيم ســــــلوك المخــــــاطبين بأح
ـــــذي يضــــــــفي عليهــــــــا احترامــــــــا بســــــــبب شــــــــعور المخــــــــاطبين بــــــــالقوة الملزمــــــــة لهــــــــذه القاعــــــــدة،  الـــ
ــوم عـــــدم اشـــــتراط شـــــكلية معينـــــة فـــــي القاعـــــدة القانونيـــــة. كمـــــا يترتـــــب  ويترتـــــب علـــــى هـــــذا المفهـــ

ـــوهر القـــــــانون كفكـــــــرة مجــــــردة هـــــــي جـــــــوهر مطلــــــق أي يتصـــــــف بخصـــــــائ ص علــــــى ذلـــــــك أن جـــ
ــــد فكــــرة  ــــدما تتول ــــأثر القاعــــدة بظــــروف الزمــــان والمكــــان، وإنمــــا عن ــــي عــــدم ت ــــة، وهــــذا لا يعن ثابت

    )1(النظام في مجال معين تأخذ نفس الجوهر ولا يهم مضمون النظام وشكله. 

على ذلك، يعتقد أنصار هذا الاتجاه أنه لا وجود لتلازم بين القاعدة القانونية  وبناء
  الدولية و الشروط الثلاثة السابقة، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
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  .وجود القانون الدولي مستقل عن وجود سلطة مشرعة له -أولا

ـــــــــد القـــــــــــــانون الـــــــــــــدولي         ـــــــــار الاتجـــــــــــــاه المؤيـــــــــــــد للصـــــــــــــفة القانونيـــــــــــــة لقواعــــ ينتقـــــــــــــد أنصــــ
ــــــانون  والتشـــــــــــريع، فقـــــــــــد تنشـــــــــــأ القاعـــــــــــدة القانونيـــــــــــة  الاتجـــــــــــاه الأول، كونـــــــــــه خلـــــــــــط بـــــــــــين القـــــ
ــــــــــــانون  ــــــــــــاً ، والنمــــــــــــوذج هــــــــــــو الق ــــــــــــال عرف ــــــــــــى ســــــــــــبيل المث ــــــــــــة عل ــــــــــــي المجتمعــــــــــــات الداخلي ف

ــــــــــــــدوين أو الصــــــــــــــياغة ا ــة الت ــــــــــــ ــــــــــــــه فعملي ـــــــــــزي، وعلي ـــ ــــمية أو التشــــــــــــــريع عمومــــــــــــــا الإنجلي لرســــــــــ
ــــــود القاعــــــــــــد القانونيــــــــــــة وإقــــــــــــرارا لهــــــــــــا بالصــــــــــــلاحية  ـــــــراء لاحقــــــــــــا علــــــــــــى وجــــــ ليســــــــــــت إلا إجـــــ

  والاستمرار.  

ــــــــــــة بالأســــــــــــاس، فهــــــــــــو قــــــــــــانون بمعنــــــــــــى  ـــــــــد القــــــــــــانون الــــــــــــدولي هــــــــــــي عرفي ولأن قواعـــ
ـــــــــــــــانون  ـــــــــــــــة للق ــــــــــه أن ننكـــــــــــــــر الصـــــــــــــــفة القانوني ـــــــــــــــك فيجـــــــــــــــب معـــــ ـــا ذل ــــــــــــ الكلمـــــــــــــــة، وان أنكرن

  )1(داخلية ذات المصدر العرفي، و هذا غير ممكن.الانجليزي وكل القوانين ال

  وجود القانون الدولي غير مرتبط بوجود الجزاء. -ثانيا

ـــــــــل  يؤكـــــــــد هـــــــــذا الاتجـــــــــاه ـــــــــة ذاتهـــــــــا، ب ــدة القانوني ـــــــــي القاعـــــــ ـــــــــا ف ـــــــــيس ركن أن الجـــــــــزاء ل
ـــــيم لســــــــــــــلوك المخــــــــــــــاطبين  هــــــــــــــو ضــــــــــــــمانة لفعاليتهــــــــــــــا، فالقاعــــــــــــــدة القانونيــــــــــــــة تنشــــــــــــــأ كتنظـــــــــ

ــــا، وهــــــــــي ملزمــــــــــة نتيجــــــــــة  ــــــــــي بأحكامهــــــ ــــــــــة ف ــــــــــة معين ـــتهدف غاي ــــــــــذلك، كمــــــــــا تســـــــ ــــــعورهم ب شــــ
وبالتــــــــــالي فــــــــــإن انعــــــــــدام الجــــــــــزاء أو ضــــــــــعفه لــــــــــيس عيــــــــــب القاعــــــــــدة القانونيــــــــــة  )2(المجتمــــــــــع.

ــــــــب  ــــــــيس عي ــــــــه ،  هــــــــذا ل ــــــــق في ــــــــذي تطب ــــــام الاجتمــــــــاعي ال ــــــــب النظــ ــــا، و إنهــــــــا هــــــــو عي ذاتهــــ
ــــــــم القــــــــــــوانين الداخليــــــــــــة ، فكــــــــــــم مــــــــــــن قواعــــــــــــد  ــــــــــده بــــــــــــل عيــــــــــــب معظــــ القــــــــــــانون الــــــــــــدولي وحــ

ـــــــــية واجتماعيــــــــــــة وغيرهــــــــــــا وضــــــــــــعت ، ولــــــــــــم تط فــــــــــــالجزاء هــــــــــــو ) . 3(بــــــــــــق لاعتبــــــــــــارات سياســـ
ـــام القاعــــــــــدة ولــــــــــيس لــــــــــه  ــــــدر نتيجــــــــــة مخالفــــــــــة أحكـــــــ فــــــــــي الحقيقــــــــــة رد فعــــــــــل اجتمــــــــــاعي يصــــ
ــــال فـــــــــي بعــــــــــض العقوبــــــــــات  شـــــــــكلا معينــــــــــا، فقـــــــــد يكــــــــــون جنائيـــــــــا أو مــــــــــدنيا كمــــــــــا هـــــــــو الحــــــ
ــدة القانونيــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدما ــــوبيخ فــــــــــــــــي القــــــــــــــــانون الإداري)، كمــــــــــــــــا أن القاعــــــــــــــ   التأديبيــــــــــــــــة (التــــــــــــ
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ـــى مخالفتهــــــــــا كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال بالنســــــــــبة للقاعــــــــــدة  ـــــــ ــــــد لا تضــــــــــمن  الجــــــــــزاء عل تتكــــــــــون قــــ
ــــــــــر ملزمــــــــــة ــــــــك أنهــــــــــا غي ــ ــــــــــي ذل ــــــــــة و لا يعن ــــن مــــــــــن أمــــــــــر، فالقــــــــــانون )1(العرفي ، ومهمــــــــــا يكــــــ

  . )2(الدولي رغم ذلك لا يعرف جزاءات تكفل احترام أحكامه 

ــع تكــــــــــوين المجتمــــــــــع الــــــــــدولي ومــــــــــع طبيعــــــــــة العلاقــــــــــات  ولكنهــــــــــا جــــــــــزاءات تتفــــــــــق مــــــــ
ــــــــون أساســــــــــــا مــــــــــــن دول متســــــــــــاوية فــــــــــــي الســــــــــــيادة ال ــون المجتمــــــــــــع الــــــــــــدولي يتكــــ دوليــــــــــــة لكــــــــــ

ــــــــــة  ــــــــل إلــــــــــى حــــــــــد الحــــــــــرب أو أحيانــــــــــا فصــــــــــل الدول ومســــــــــتقلة ، هــــــــــذه الإجــــــــــراءات قــــــــــد تصــ
ـــــــوية إحـــــــــــــــدى المنظمـــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــة أو قطـــــــــــــــع العلاقـــــــــــــــات الدبلوماســـــــــــــــية  أو  مـــــــــــــــن عضــــــــ

ــــادية ، كلهـــــــــــــا جـــــــــــــزاءات التن ـــــــــوي أو المقاطعـــــــــــــة الاقتصـــــــــ ظـــــــــــــيم الحصـــــــــــــار البحـــــــــــــري أو الجــــ
ــــــــن اســـــــــــــتخدامها وطبقـــــــــــــت  الـــــــــــــدولي، و يمكـــــــــــــن اعتبارهـــــــــــــا جـــــــــــــزاءات فعالـــــــــــــة إذا مـــــــــــــا أحســـــ

  )3(بطريقة محايدة وموضوعية .

  .القانون الدولي مستقل عن القضاء-ثالثا

ــــــــي المجتمعـــــــــــات الداخليـــــــــــة،  يؤكـــــــــــد هـــــــــــذا الاتجـــــــــــاه أن القـــــــــــانون ســـــــــــابق للقضـــــــــــاء فـــ
ــــوية المنازعـــــــــــــات الداخليـــــــــــــة  والقضـــــــــــــاء المؤسســـــــــــــي هـــــــــــــو محصـــــــــــــلة تطـــــــــــــور طويـــــــــــــل، فتســـــــــ
ــــوء القضــــــــاء الــــــــدائم، و بمــــــــا  كانــــــــت تــــــــتم علــــــــى يــــــــد محكمــــــــين أو قضــــــــاة شــــــــعبيّين  قبــــــــل نشــــ
ــــــــه أحــــــــد  ــــــــم ينكــــــــر علي ــــــــه ، و ل ــــــــل وجــــــــود القضــــــــاء ومــــــــن دون ــــــــداخلي وجــــــــد قب ــــانون ال ــــ أن الق

ــــــفته القانونيـــــــــــة ، فالقـــــــــــانو  ن الـــــــــــدولي بنـــــــــــاء علـــــــــــى ذلـــــــــــك يمكـــــــــــن أن يوجـــــــــــد دون وجـــــــــــود صـــــ
القضـــــــــاء الـــــــــدولي، و يبقـــــــــى مـــــــــع ذلـــــــــك قانونـــــــــاً لأن مهمـــــــــة القاضـــــــــي عمومـــــــــا هـــــــــو تطبيـــــــــق 

    )4(القانون لاخلقه.

ــك لا يخلـــــــــــو كليـــــــــــة مـــــــــــن  ـــانون الـــــــــــدولي رغـــــــــــم ذلـــــــــ ـــــــــن مـــــــــــن أمـــــــــــر فالقــــــــ و مهمـــــــــــا يكــ
ــــــــــة التحكـــــــــــــيم الدائمـــــــــــــ ـــــــــــــدولي، ومحكمـــ ـــــــــــــات التحكـــــــــــــيم ال ـــــــــــــاك هيئ ــــــــــاء، فهن ـــــــــــــه بالقضـــ ة اقتران

                                                           

.  24ص  ،المرجع السابقماجد الحموي، -) ماهر ملندي 1(  
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ــــــــــات لاهـــــــــــــــاي لعـــــــــــــــام ــــــة الدائمـــــــــــــــة للعـــــــــــــــدل 1889المنشـــــــــــــــأة بمقتضـــــــــــــــى اتفاقيـــــ ، و المحكمـــــــــ
، فضـــــــــــلا عـــــــــــن المحـــــــــــاكم 1945ومحكمـــــــــــة  العـــــــــــدل الدوليـــــــــــة لعـــــــــــام  1920الـــــــــــدولي عـــــــــــام 

ـــــــــــوق الإنســـــــــــان : ـــــــــــة لحق ـــــــــــة ، المحـــــــــــاكم الإقليمي ـــــــــــل محكمـــــــــــة العـــــــــــدل الأوروبي ــــــة مث ـــــ  الإقليمي
ــــــــة الجنائيـــــــــــــة: نـــــــــــــورمبرغ-الأمريكيـــــــــــــة-الأوروبيـــــــــــــة  -طوكيـــــــــــــو-الأفريقيـــــــــــــة، المحـــــــــــــاكم الدوليـــــ

المحكمـــــــــــــــة الدوليـــــــــــــــة الجنائيـــــــــــــــة الدائمـــــــــــــــة. وإن كانـــــــــــــــت الســـــــــــــــمة  –روانـــــــــــــــدا  -يوغســـــــــــــــلافيا
ــذا الأخيـــــــــــر بـــــــــــدأ يتجـــــــــــه  ــــاء الـــــــــــدول، فـــــــــــإن  هـــــــــ ــــــاء الـــــــــــدولي هـــــــــــي ارتضـــــــ التقليديـــــــــــة  للقضـــــ

ــــــــــــك شــــــــــــأن ــــــــــــى الإجبــــــــــــار فــــــــــــي ممارســــــــــــة اختصاصــــــــــــاته، ذل محكمــــــــــــة العــــــــــــدل  تــــــــــــدريجيا إل
ـــاكم الدوليــــــــــــــة الجنائيــــــــــــــة  ـــــــــــوق الإنســــــــــــــان  والمحــــــــــ الأوروبيـــــــــــــة ، والمحكمــــــــــــــة الأوروبيـــــــــــــة لحقـــ

  )1(المؤقتة.

ــــــــلاف أكــــــــــــــاديمي، حيــــــــــــــث    ــــــــــــــانون الــــــــــــــدولي موجــــــــــــــود و الخــــــ ــــــــة فــــــــــــــإن الق وبالنتيجــــــ
ــات جميـــــــــع الـــــــــدول بوجـــــــــوده وإلزاميتـــــــــه، فقـــــــــد أعلـــــــــن عـــــــــن ذلـــــــــك فـــــــــي كافـــــــــة  تعتـــــــــرف حكومـــــــ

ـــــــــــــات المواثيـــــــــــــق الرســـــــــــــمية بشـــــــــــــكل صـــــــــــــريح مـــــــــــــن معاهـــــــــــــ ـــــــــــــة واتفاقي ـــتركة و ثنائي دات مشــــــــــ
ـــر منهـــــــــا فـــــــــي دســـــــــاتيرها الخاصـــــــــة التـــــــــي تعلـــــــــي مـــــــــن  جماعيـــــــــة، بـــــــــل وأشـــــــــارت إليهـــــــــا الكثيــــــ
ــه الأســــــــبقية علــــــــى قوانينهــــــــا الداخليــــــــة، ممــــــــا نشــــــــأ عنــــــــه  ــــــــدولي، وتجعــــــــل لــــــ شــــــــأن القــــــــانون ال
ــــــــــه إذا  ــــــــــة. كمــــــــــا أن ــــــــــوانين الداخلي ــــــــــى الق ــــــــــدولي عل ــــــــــانون ال ــــــــــانوني، وهــــــــــو ســــــــــمو الق ــــــــــدأ ق مب

ــــــــة مــــــــا أو مــــــــع مــــــــا  حــــــــدث و أن تصــــــــرفت ــــــــدول بمــــــــا يتعــــــــارض مــــــــع قاعــــــــدة دولي إحــــــــدى ال
ــــــــابق، فإنهــــــــــــا تحــــــــــــاول أن  ـــــدة أو اتفــــــــــــاق دولــــــــــــي ســــ ــــــــت بــــــــــــه فــــــــــــي معاهـــــــ ســــــــــــبق و أن التزمــــ
ـــــى تصــــــــــرفها هــــــــــذا صــــــــــفة المشــــــــــروعية، وأن تجــــــــــد ســــــــــنداً قانونيــــــــــاً تواجــــــــــه بــــــــــه  تضــــــــــفي علـــــ

ــــك تؤكــــــــد العديــــــــد مــــــــن المنظمــــــــات الدوليــــــــة علــــــــى وجــــــــوب ) . 2(الــــــــرأي العــــــــام فضــــــــلا عــــــــن ذلــــ
فـــــــــــي مقدمـــــــــــة ميثاقهـــــــــــا، الأمـــــــــــم  1919م القـــــــــــانون الـــــــــــدولي (عصـــــــــــبة الأمـــــــــــم عـــــــــــام احتـــــــــــرا

  و غيرها...). 1،2المتحدة في ديباجة ميثاقها، والمواد 

ــــــــــدولي هــــــــــو قــــــــــانون وضــــــــــعي بمعنــــــــــى الكلمــــــــــة   ــــانون ال ــــــــــى أن القــــــ ـــــــــه نصــــــــــل إل وعليـ
غايــــــــــة مــــــــــا فــــــــــي الأمــــــــــر أنــــــــــه قــــــــــانون تنســــــــــيق وتوفيــــــــــق علــــــــــى خــــــــــلاف القــــــــــانون الــــــــــداخلي 

                                                           

. 13، ص المرجع السابق) فؤاد خوالدية، 1(  
.9، ص المرجع السابق) زايد بن عيسى، 2(  
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ـــــــوتر باخـــــــتيـــــــة و خضـــــــوع أو هـــــــو كمـــــــا عنـــــــه الـــــــذي هـــــــو قـــــــانون تبع نظـــــــام  ســـــــتروبو  ل
     )1(قانوني تعاقدي غبر سلطوي.

 : المطلب الثاني
  أساس الالتزام في القانون الدولي العام

ــــد القــــــانون الــــــدولي العــــــام هــــــي قواعــــــد قانونيــــــة ملزمــــــة ، فــــــإن      بعــــــد التســــــليم بــــــأن قواعــ
البحـــــــث فـــــــي أســـــــاس إلزاميـــــــة تلـــــــك القواعـــــــد أخـــــــذ طابعـــــــا فقهيـــــــا، حيـــــــث انقســـــــم الفقهـــــــاء بهـــــــذا 
الخصــــــــــــــوص إلــــــــــــــى مــــــــــــــذهبين رئيســــــــــــــيين : المــــــــــــــذهب الإرادي ( الفــــــــــــــرع الأول) والمــــــــــــــذهب 

ـــــاني)، ـــــرع الث ـــــى الموضـــــوعي (الف ـــــب بعـــــض النظ إل ـــــات الأخـــــرى جان ـــــراز  )2(ري ـــــت إب ـــــي حاول الت
 أساس القانون الدولي كلّ من زاوية معينة.

 : الفرع الأول
 المذهب الإرادي

إن الفكـــــرة المشـــــتركة التـــــي تجمـــــع بـــــين أنصـــــار المـــــذهب الإرادي تنحصـــــر أساســـــا فـــــي    
ـــــة ،  ـــــت منفـــــردة أو جماعي ـــــدول، ســـــواء أكان ـــــاج إرادة ال ـــــدولي العـــــام مـــــا هـــــو إلا نت ـــــانون ال أن الق
ـــــت مــــــن ســــــلوك الدولــــــة (العــــــرف  وســــــواء تــــــم التعبيــــــر عنهــــــا صــــــراحة (الاتفاقــــــات) أو استخلصـ

يقين : فريــــــــــــق الإرادة المنفــــــــــــردة وفريــــــــــــق الإرادة الــــــــــــدولي) ، ومــــــــــــن ثــــــــــــم انقســــــــــــموا إلــــــــــــى فــــــــــــر 
  .)3(المشتركة

  نظرية الإرادة المنفردة للدولة ( نظرية التحديد الذاتي). -أولا

ـــــــــك" و إهـــــــــرنجو  هيجـــــــــليتـــــــــزعم هـــــــــذه النظريـــــــــة      ،  وهـــــــــي تنطلـــــــــق مـــــــــن أن يليني
ــزة عــــــــــن طبيعــــــــــة الأفــــــــــراد، وإرادة الدولــــــــــة هــــــــــي  الدولــــــــــة شــــــــــخص قــــــــــانوني ذو طبيعــــــــــة متميــــــــ

                                                           

. 13، ص المرجع السابق) فؤاد خوالدية، 1(  
. 42- 38، ص  المرجع السابق) لمزيد من التفاصيل، راجع : جمال عبد الناصر مانع، 2(  
.33، صالمرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع، 3(  
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طبيعــــــــــة قانونيــــــــــة داخليــــــــــة أو دوليــــــــــة، لأنهــــــــــا (الدولــــــــــة) لا يمكــــــــــن أن تكــــــــــون مصــــــــــدر كــــــــــل 
  بطبيعتها تابعة لأي سلطة أخرى أعلى منها.

ولذلك فالقانون الدولي ليس سوى مجموعة من القواعد التي تقبلها الدولة في علاقاتها مع   
قيد إرادتها أو تلزم الدول الأخرى، فالدولة لا تقيد إرادتها سلطة خارجية عنها، وإنما هي التي ت

  )1(نفسها بنفسها استنادا إلى سيادتها و سلطتها الكاملة.

قضية وقد تبنت محكمة العدل الدولية الدائمة هذه النظرية في حكمها الصادر في   

القانونية التي تربط الدول تنتج عن  ...القواعد« ، حيث جاء فيه7/9/1927بتاريخ  اللوتس

  )2(.» إرادتها، و تظهر هذه الإرادة إما من الاتفاقيات الدولية و إما من العرف المتبع عموما..

غير أن هذه النظرية لم تسلم من النقد لأن الدولة لا تلتزم في النطاق الدولي إلا بما   
فالدولة هي التي تخلق القاعدة القانونية، تضعه بنفسها من قيود على إرادتها، وبمعنى آخر 

ولذلك سرعان ما تتحلل من هذه القيود خاصة إذا ما تعارضت مع مصالحها، ومن ثم تتخلى 
  )3(عن التزاماتها الدولية، وفي هذا إنكار للصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي .

  نظرية الإرادة المشتركة أو الجماعية للدول. -ثانيا  

، ومؤداها أن القوة الملزمة لقواعد القانون تربيلالى هذه النظرية الفقيه الألماني  دعى   
الدولي تبنى على أساس الإرادة المشتركة لكافة الدول المخاطبة بقواعد القانون الدولي التي تعلو 

عتماد على الإرادة المنفردة لكل دولة، وبالتالي لا يمكن إضفاء صفة الإلزام على تلك القواعد بالا
  . )4(على الإرادة الدولية المنفردة، و إنما ينبغي توافر الإرادة الجماعية المشتركة لها جميعا

ومع ذلك فإن هذه النظرية لم تسلم هي الأخرى من النقد، لأنه حتى لو سلمنا بأن صفة   
لأخيرة تستطيع الإلزام في قواعد القانون الدولي العام نابعة من الإرادة المشتركة للدول، فإن هذه ا

  إنهاء صفة الإلزام على هذه القواعد متى أرادت.
                                                           

.100ص  ،المرجع السابق) محمد يوسف علوان ، 1(  
.15، صالمرجع السابق) فؤاد خوالدية، 2(  

.34ص  ،المرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع، 3(  
.27ص  ،المرجع السابق) زايد بن عيسى، 4(  
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كما أن الدول حديثة الاستقلال والمنظمة إلى الجماعة الدولية، قد تلتزم بقواعد القانون   
الدولي العام دون أن يكون قد سبق لها الاتفاق مع الدول الأخرى في إرادتها المشتركة في إنشاء 

واعد القانونية. ومن ثم فإن هذه النظرية لم تنجح في تفسير أساس صفة الإلزام لمثل هذه الق
التزام هذه الدول الأخيرة بالقانون من جهة، كما أنها لم تبين الأساس الذي بمقتضاه يمنع على 

  )1(دولة ما التحلل من الإدارة الجماعية.

  :الفرع الثاني

 المذهب الموضوعي
الموضوعي عن أساس الصفة الإلزامية لقواعد القانون الدولي  يبحث أنصار المذهب    

في عوامل موضوعية خارجة عن إرادة الدول. وقد انقسموا إلى نظريتين أساسيتين: نظرية تدرج 
 القواعد القانونية، و نظرية التضامن الاجتماعي.

 كلسن). -نظرية تدرج القواعد القانونية (المدرسة النمساوية -أولا

ـــــــــدرج تقضـــــــــي   ـــــــــه مـــــــــن فكـــــــــرة ت ـــــــــدولي يســـــــــتمد إلزاميت ـــــــــانون ال ـــــــــأن الق ـــــــــة ب هـــــــــذه النظري
القواعـــــــــد القانونيـــــــــة ، حيـــــــــث تســـــــــتمد القاعـــــــــدة الأدنـــــــــى قوتهـــــــــا الملزمـــــــــة مـــــــــن قاعـــــــــدة أعلـــــــــى 
ــــــي قمــــــــة الهــــــــرم القـــــــــانوني،  منهــــــــا، وهكــــــــذا نصــــــــل إلــــــــى القاعــــــــدة الأساســـــــــية  التــــــــي تــــــــأتي فــ

عـــــــــــدة  العقـــــــــــد شـــــــــــريعة والتـــــــــــي لا تعلوهـــــــــــا منطقيـــــــــــاً أيـــــــــــة قاعـــــــــــدة. وهـــــــــــذه القاعـــــــــــدة هـــــــــــي قا
  )2(المتعاقدين أو قاعدة الوفاء بالعهود.

ــــــــــدرج، و هــــــــــي مجــــــــــرد    ــــرة الت ــــــــــى فكــــــ ــــــــــة أنهــــــــــا تســــــــــتند إل ــــــــــى هــــــــــذه النظري ــذ عل ويؤخــــــــ
ـــــراض غيــــــــر قابــــــــل للإثبــــــــات، يتخــــــــذ منــــــــه أصــــــــحاب هــــــــذه النظريــــــــة أساســــــــا تبنــــــــى عليــــــــه  افتـــ
ـــدة الأساســـــــــية التـــــــــي تســـــــــتند  نظـــــــــريتهم. فضـــــــــلاً عـــــــــن ذلـــــــــك فهـــــــــم لـــــــــم يبيّنـــــــــوا مصـــــــــدر القاعــــــ
ـــــة ، والأكثــــــــــر مــــــــــن أيــــــــــن  ـــي وجودهــــــــــا و قوتهــــــــــا الإلزاميـــــ ـــل القواعــــــــــد القانونيــــــــــة فـــــــ عليهــــــــــا كـــــــ

     )3(استمدت هذه القاعدة الأساسية  قوتها الإلزامية.
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   دوجي). -نظرية التضامن الاجتماعي ( المدرسة الفرنسية -ثانيا

ـــــــــة لفكـــــــــرة التضـــــــــامن    ــــة حتمي ـــــــــدولي نشـــــــــأ كنتيجـــــ ـــــــانون ال ــ ـــــــــة أن الق ـــــــــاد هـــــــــذه النظري مف
الاجتمــــــاعي، حيــــــث تعــــــد قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي وليــــــدة احتياجــــــات المجتمــــــع الــــــدولي اقتناعــــــا 
مـــــــن أعضـــــــائه بأهميـــــــة هـــــــذه القاعـــــــدة لاســـــــتقرار الحيـــــــاة الدوليـــــــة و اســـــــتمرارها. ويـــــــرى الفقيـــــــه 

محصـــــــلة لواقـــــــع اجتمـــــــاعي يجســـــــده وجـــــــود  أن قواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي هـــــــي ســـــــل جـــــــورج
مجموعــــــات إنســــــانية يقــــــوم بينهــــــا تضــــــامن اجتمــــــاعي يــــــؤدي إلــــــى ظــــــاهرة الاعتمــــــاد المتبــــــادل، 
ـــــة الاجتماعيـــــة (شـــــعور جمـــــاعي بمـــــا هـــــو  مـــــع إنشـــــاء هـــــذا الواقـــــع كجملـــــة مـــــن القـــــيم الأخلاقي
ـــيء، مـــــا هـــــو مشـــــروع و مـــــا لـــــيس مشـــــروع...) و لســـــلطة أي قـــــوة جماعيـــــة  حســـــن ومـــــا هـــــو ســ

  ، وبالتقاء منظومة الأخلاق الاجتماعية بالسلطة ينشأ القانون الدولي.منظمة

وبالتـــــــالي فالقــــــــانون الــــــــدولي ملــــــــزم لأن هنــــــــاك ضــــــــرورة اجتماعيــــــــة تقتضــــــــي أن يكــــــــون   
ــــت الفوضــــى وانعــــدم  ــــم يوجــــد تضــــامن اجتمــــاعي حل ــــإذا ل ــــه، ف ــــاك حاجــــة ماســــة إلي كــــذلك أو هن

  )1(هذا القانون كلية.

ـــــــوم الدولــــــــــــة وســــــــــــيادتها وإنكارهــــــــــــا     ويؤخــــــــــــذ علــــــــــــى هــــــــــــذه النظريــــــــــــة اســــــــــــتخفافها بمفهـــــ
لــــــــــدورها فـــــــــــي وضـــــــــــع القــــــــــانون، حيـــــــــــث أن هـــــــــــذه النظريـــــــــــة قــــــــــد افترضـــــــــــت تلقائيـــــــــــة نشـــــــــــأة  

  )2(القاعدة القانونية وتجاهلت أهمية الجزاء في القواعد القانونية.

ـــــــــــــــد الحاجـــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــــة، والقـــــــــــــــانون    ــــــانون ولي ـــــــــــــى القـــــــــــــــول أن القـــــــــ ـــــــــــــــص إلــ نخل
ــــــــــــي أملتهــــــــــــا ضــــــــــــرورة ا ــــــــــــة المشــــــــــــتركة الت ــــدة، فالموافق ــــــــــــدولي لا يشــــــــــــذّ عــــــــــــن هــــــــــــذه القاعــــــــ ل

ـــــي الســــــــــــبب الأول للانصــــــــــــياع للقــــــــــــانون، فــــــــــــلا يمكــــــــــــن  ــــــي مجتمــــــــــــع مــــــــــــنظم هـــــــ العــــــــــــيش فــــــ
  تصور الحياة الاجتماعية بدون تنظيم، فالرضا هو الذي يولد الإلزام.

ـــــول حـــــــــــد أدنـــــــــــى مـــــــــــن       ـــــــــين الـــــــــــدول فـــــــــــي قبــــــ كمـــــــــــا أن هنـــــــــــاك مصـــــــــــلحة مشـــــــــــتركة بــ
ــــذا  الشــــــــــعور هــــــــــو الــــــــــذي يولــــــــــد الإلــــــــــزام، والــــــــــدليل التنظــــــــــ يم للمحافظــــــــــة علــــــــــى الــــــــــذات، وهــــــ
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ــــــــــك أنــــــــــه حتــــــــــى الــــــــــدول الكبــــــــــرى لا تجــــــــــرؤ علــــــــــى التصــــــــــريح  بمخالفــــــــــة أحكــــــــــام  علــــــــــى ذل
ـــــه لـــــــــــيس هنـــــــــــاك مـــــــــــن  ـــــــــا أنهـــــــــــا تعلـــــــــــم أنــــــ القـــــــــــانون الـــــــــــدولي (وإن  خالفتـــــــــــه أحيانـــــــــــا )، علمــ

ـــــــــــة أو ا ـــــــــــة الجماعي ـــــإن الموافق ــــــ ـــــــــــالي ف ــــع الجـــــــــــزاء. وبالت ـــــــ ـــــــــــذاتي لا زال يهـــــــــــددها بتوقي ـــــــــــد ال لقي
ـــــزام بأحكـــــــــــام القاعـــــــــــدة القانونيـــــــــــة الدوليـــــــــــة، و لكـــــــــــن  ــــــاس الجـــــــــــوهري فـــــــــــي الالتــــــ يمثـــــــــــل الأســـــ
ــــــل الأخـــــــــرى التـــــــــي تســـــــــاهم بشـــــــــكل كبيـــــــــر فـــــــــي حمـــــــــل  ـــــــــك لا يعنـــــــــي بتاتـــــــــا إنكـــــــــار العوامـــ ذل

ـــدولي مثــــــــــل الــــــــــرأي العــــــــــام الــــــــــدولي الــــــــــذي يمكــــــــــن أن الــــــــــدول  ــــى الامتثــــــــــال للقــــــــــانون الـــــــ علــــــ
ـــــــــــل  ـــــــــــي المحاف ـــــــــــدول  ف ـــــــــــة العامـــــــــــة للأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة و يوجـــــــــــه ســـــــــــلوك ال ـــــــــــة كالجمعي الدولي

ـــــــــى الصــــــــــــلاحيات الممنوحــــــــــــة لمجلــــــــــــس الأمــــــــــــن فــــــــــــي  التكــــــــــــتلات الإقليميــــــــــــة، بالإضــــــــــــافة إلـــ
  مجال المحافظة على السلم الدولي.

ـــــــــإن الجــــــــــــزاء أو الــــــــــــردع يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون فعــــــــــــالاً فــــــــــــي       بالإضــــــــــــافة إلــــــــــــى ذلــــــــــــك فـــ
شــــــــــك أن المرحلــــــــــة  لامواجهــــــــــة بعــــــــــض الــــــــــدول التــــــــــي تنتهــــــــــك قواعــــــــــد القــــــــــانون الــــــــــدولي، و 

ـــــــاهيم التقليديــــــــــة للقــــــــــانون الــــــــــدولي، و مــــــــــن المؤكــــــــــد أن  الحاليــــــــــة تعــــــــــرف تغيــــــــــرات فــــــــــي المفـــ
ــــــة المؤسســــــــــــات الدوليــــــــــــة، و  ـــديلات جوهريــــــــــــة فــــــــــــي وظيفــــــ ـــك  ســــــــــــيؤدي إلــــــــــــى تعـــــــــ ربمــــــــــــا ذلـــــــــ

ــــــــــاد آليــــــــــــات جديــــــــــــدة تعكــــــــــــس هــــــــــــذا التطـــــــــــور، و  تبــــــــــــرز أكثــــــــــــر خاصــــــــــــية الإلــــــــــــزام فــــــــــــي إيجـ
     )1(القاعدة الدولية.
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  الثالث :المبحث 
  القانون الداخليالعلاقة  بين القانون الدولي العام و 

ــــــــــــــــدولي مــــــــــــــــع الأنظمــــــــــــــــة  القانونيــــــــــــــــة            ـــــانوني ال ــــــــــرابط النظــــــــــــــــام القـــــــــــ بحكــــــــــــــــم تــــــ
ــــــين القـــــــــــــانونين الـــــــــــــدولي  ــن طبيعـــــــــــــة العلاقـــــــــــــة بـــــــ الداخليـــــــــــــة للـــــــــــــدول، يثـــــــــــــور التســـــــــــــاؤل عـــــــــــ

ــــــــة بينهمـــــــــــــا لـــــــــــــه أهميـــــــــــــة بالغـــــــــــــة فـــــــــــــي تحدو  يـــــــــــــد الـــــــــــــداخلي، خاصـــــــــــــة و أن تحديـــــــــــــد العلاقـــــ
ــــــار ظهــــــــــر اتجاهــــــــــان رئيســــــــــيان فــــــــــي الفقــــــــــه الــــــــــدولي،  الأولويــــــــــة بينهــــــــــا، وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــ
ـــــــاني فينــــــــــــــادي بوحــــــــــــــدة  ينــــــــــــــادي الأول بثنائيــــــــــــــة  القــــــــــــــانونين (المطلــــــــــــــب الأول) ، أمــــــــــــــا الثـــــــ

  القانونين (المطلب الثاني).

  :المطلب الأول
  نظرية ثنائية القانون

ـــــي مقـــــــدمتهم الفقيـــــــه الإيطــــــــالي    ــــــرى أنصـــــــار هـــــــذه النظريــــــــة و فــ الفقيــــــــه ، و أنزيلـــــــوتييـ
ـــــــــدولي والعكـــــــــس  تريبـــــــــلالألمـــــــــاني  ـــــــــانون الـــــــــداخلي مســـــــــتقل تمامـــــــــاً عـــــــــن القـــــــــانون ال أن الق

  )1(صحيح.

وفيمـــــا يلـــــى نبـــــين الحجـــــج و الأســـــانيد  التـــــي  تقـــــوم عليهـــــا هـــــذه النظريـــــة (الفـــــرع الاول)      
  اعتمادها (الفرع الثاني) وكذا النقد الموجه لها (الفرع الثالث).والنتائج المترتبة عن 

  : الفرع الأول

 الأسانيد التي تقوم عليها نظرية ثنائية القانون

    )2(يستند أنصار هذه النظرية إلى عدة اعتبارات نبينها فيما يلي:  

  اختلاف المصادر القانونية لكلا القانونين.  -أولا

ـــــــة)،  يســـــــتمد   ــــــلطة التشـــــــريعية فـــــــي الدول ــــداخلي مصـــــــادره مـــــــن المشـــــــرع (السـ ـــ القـــــــانون ال
ــــــــالي  ــــــــة. وبالت ـــــدولي مصــــــــادره مــــــــن المعاهــــــــدات و الأعــــــــراف الدولي ـــ ــــــــانون ال بينمــــــــا يســــــــتمد الق
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فمصـــــدر القـــــانون الـــــداخلي هـــــو الإرادة المنفـــــردة للدولـــــة الواحـــــدة، أمـــــا مصـــــدر القـــــانون الـــــدولي 
  فهو الإرادة المشتركة لعدة دول.

  اختلاف مواضيع القانونين. -اثاني

يـــــــــــنظم القـــــــــــانون الـــــــــــداخلي علاقـــــــــــة الـــــــــــدول مـــــــــــع الأفـــــــــــراد المنتمـــــــــــين إليهـــــــــــا برابطـــــــــــة   
ـــــــــبعض، أمـــــــــــــا القـــــــــــــانون  ـــؤلاء الأفـــــــــــــراد بعضـــــــــــــهم الــــ الجنســـــــــــــية أو الإقليميـــــــــــــة، أو بـــــــــــــين هــــــــــ
ـــــــخاص القـــــــــــــانون الـــــــــــــدولي  ـــا بينهـــــــــــــا أو مـــــــــــــع أشــــــ الـــــــــــــدولي فيـــــــــــــنظم علاقـــــــــــــات الـــــــــــــدول فيمــــــــــ

  الأخرى.

  القانوني لكلا القانونين .إختلاف البناء -ثالثا 

يحوي النظام القانوني للقانون الداخلي ثلاث سلطات، أما البناء القانوني للقانون الدولي   
 التطور. فلا يزال في طور الإعداد و 

 :الفرع الثاني
  النتائج المرتبة عن اعتماد نظرية ثنائية القانون

 )1(يترتب على الأخذ بهذه النظرية النتائج التالية:  

لا يمكـــــــــــن أن ينشـــــــــــأ تنـــــــــــازع أو تعـــــــــــارض بـــــــــــين أحكـــــــــــام القـــــــــــانونين لاخـــــــــــتلاف دائـــــــــــرة  أولا:
   تطبيق كل منهما. 

بإرادة الدولة  لا يمكن لقاعدة دولية إلغاء أو تعديل قاعدة داخلية متعارضة معها إلا :ثانيا
  المعنية وبطريقة التشريع.

عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي، وتحمل الدولة المعنية لمسؤوليتها  ثالثا:
  الدولية إذا نجم عن هذا التطبيق مساس بمصالح المجتمع الدولي.
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  الفرع الثالث: 

 النقد الموجه لنظرية ثنائية القانون

  )1(يلي:وجهت لهذه النظرية العديد من الانتقادات تتمثل أهمها فيما        

: إن الاختلاف الموجود في مصادر القانون ليس اختلافا راجعا إلى أصل القاعدة القانونية أولا
الموجودة في أحد النظامين القانونيين، لأنه يمكن استعمال قواعد قانونية ناشئة في القانون 

المتعاقدين ، الحق في الداخلي في إطار القانون الدولي كحسن النية في التعاقد، العقد شريعة 
الدفاع الشرعي وغيرها من القواعد الداخلية المعروفة في نطاق القانون الداخلي. وبالمقابل يمكن 
للقانون الداخلي أن يستمد قواعده من القانون الدولي عن طريق إدماجها مباشرة في التشريعات 

نون الدولي لتحديد مفهوم القواعد الداخلية للدول حتى تصبح واجبة النفاذ ، أو بالإحالة على القا
الدولية حتى يسهل تطبيقها في إطار الأنظمة الداخلية للدول ( كتحديد نطاق الاختصاص 

  الإقليمي البحري، مفهوم المرور العابر للسفن...).
: إن التسليم باستقلالية كلا النظامين القانونيين يؤدي إلى نتيجة مفادها انتفاء فكرة إلزامية  ثانيا

و أولوية القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي، الأمر الذي يفقد أي جدوى لالتزام الدولة أ
على الصعيد الدولي بقواعد القانون الدولي، وإن كانت ستقدم تطبيق قواعدها الداخلية على 

  قواعد القانون الدولي إذا اختلفت معها أو تعارضت فيما بينها.
لاف أشخاص القانونين المخاطبين بهما اعتقاد خاطئ، نظراً لإمكان : إن الاعتقاد باخت ثالثا

مخاطبة أحكام القانون الدولي للأفراد العاديين دون وساطة من دولهم كما في مجال حقوق 
  الإنسان .    

  المطلب الثاني: 

   نظرية وحدة القانون
ــــــد مــــــن الفقهــــــاء، و     ــــــة العدي ــــــى هــــــذه النظري ــــــه الفرنســــــي تبن الفقيــــــه و ســــــال أبــــــرزهم الفقي

ـــــدولي و كلســـــنالنمســـــاوي  ـــــانون ال ـــــرى روادهـــــا أن قواعـــــد الق ـــــث ي ـــــداخلي ، بحي ـــــانون ال قواعـــــد الق
ـــــة قانونيـــــة واحـــــدة تقـــــوم علـــــى أســـــاس التبعيـــــة المســـــتند إلـــــى تسلســـــل هرمـــــي قـــــانوني  تشـــــكل كتل
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لــــــه فــــــروع حســــــب المجــــــالات التــــــي ينظمهــــــا القــــــانون واحــــــداً و  . وبعبــــــارة أخــــــرى  يعــــــد) 1(واحــــــد 
غيرهــــــا)،  وتخضــــــع هــــــذه الفــــــروع لــــــنفس المبــــــادئ العامــــــة (مــــــدني، جنــــــائي، دولــــــي، دســــــتوري و 

  )2(في القانون.

وعلــــى الــــرغم مــــن اتفــــاق أصــــحاب هــــذه النظريــــة علــــى وحــــدة القــــانون، إلا أنّهــــم قــــد اختلفــــوا     
  دى إلى انقسامهم إلى اتجاهين.في تطبيق الأولوية بينهما، وهو ما أ

  الفرع الأول:

  .وحدة القانون مع سمو القانون الداخلي

ــــــه الألمــــــاني                ــــــى فكــــــر الفقي ــــة عل ــ ــــــانون  هيجــــــلتقــــــوم هــــــذه النظري ــــــأن الق ــــــل ب القائ
      )3(الدولي ليس سوى مجموعة التزامات اتفاقية مستمدة من الدساتير الداخلية للدول.

  و ترتكز هذه النظرية على مجموعة من الأسانيد والحجج بينها فيما يلي:

  الأسانيد التي تقوم عليها النظرية. -أولا

  ترتكز هذه النظرية على جملة من الحجج تظهر في الآتي:

تعـــــرف كـــــذلك بنظريـــــة الـــــتحكم فـــــي الإرادة الذاتيـــــة، و مفادهـــــا أن و  التحديـــــد الـــــذاتي: -1    
الدولــــة تلـــــزم نفســـــها بنفســـــها، بحيـــــث لا يمكـــــن تصــــوّر تبعيتهـــــا لســـــلطة أخـــــرى غيـــــر ســـــلطتها أو 
ـــــي عـــــن أي  ـــــة التخل ـــــذلك يجـــــوز لهـــــا وفـــــق هـــــذه النظري ـــــر إرادتهـــــا المنفـــــردة، ول لإرادة أخـــــرى غي

    )4(التزام متى شاءت حتى لو كان التزاما دوليا.

فالدولة وفق ما تتمتع به من سيادة مطلقة لا تخضع لسيادة أخرى،  مبدأ السيادة : -2     
وبالتالي لا يمكن إخضاعها لأي قانون آخر أو سلطة أخرى غير سلطتها، ومن ثم لا يمكن 

  للدولة أن تلتزم إلا بالقانون الذي تسنه بمحض إرادتها ولا يتعارض مع سيادتها.
                                                           

(1) Charle ROUSSEAU , Droit international public, introduction et sources, tome-1, sirey, Paris, 1971, 

p7 . 

.36، ص 2007د.م ج ، الجزائر، 3ط ،1مبادئ القانون الدولي العام، ج ) محمد بو سلطان،2(  

.65، ص 1997 ،مطبوعة الكاهنة، الجزائر ،القانون الدولي العام ،ناصر بوغزالة–) أحمد إسكندري 3(  
.66، ص نفسه) المرجع 4(  
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: مفادها أن القانون لا يكون واقعاً في نظر الدولة إلا بعد اعترافها به الاعتراف فكرة -3   
 صراحة إما عن طريق سنة بنفسها مباشرة أو بالموافقة على الالتزام بأحكامه.   

  النقد الموجه لهذه النظرية. -ثانيا

للحكام أين كان تعد هذه النظرية غير مقبولة حالياً لأنها قامت إبان فترة الحكم المطلق  
، فالتسليم بهذه النظرية يؤدي إلى زوال القوة الإلزامية  لأي قاعدة القانون الدولي في بداية تكوينه

قانونية دولية نتيجة التخلي عنها بمحض إرادة الدول (التحديد الذاتي) أو التعديل المستمر لها 
ادتها فقط (مبدأ السيادة) أو التنصل سلطان سيمن منطق التزام الدولة بما تمليه عليها إرادتها و 

  من أي التزام دولي بعد سحب الاعتراف بأحكامه (فكرة الاعتراف).

كما لا يمكن قبول فكرة اشتقاق أو تبعية القانون الدولي للقانون الداخلي القائمة عليها   
دعي بأن أن ت نظرية وحدة القانون، لأنّ ذلك من شأنه تفتيت القانون، حيث يمكن لكلّ دولة

    )1(، وبالتالي أولى بأن يحترم.قانونها أفضل

  الفرع الثاني:

  وحدة القانون مع سمو القانون الدولي 
  نتناول فيما يلي أسس هذه النظرية لنستعرض بعدها النقد الموجه لها.  

  أسس النظرية. -أولا

أنصـــار هـــذه النظريـــة أن القـــانون الـــداخلي ينبثـــق أساســـا عـــن القـــانون الـــدولي العـــام،  يـــرى 
هـــو بالتـــالي نكـــون أمـــام نظـــامين قـــانونيين متكـــاملين، أحـــدهما يـــأتي فـــي قمـــة التسلســـل الهرمـــي و و 

  )2(القانون الدولي، بينما يأتي الآخر في القاعدة و هو القانون الداخلي.

ــــة العد  ــــى هــــذه النظري ــــى رأســــهم و قــــد تبن ــــد مــــن الفقهــــاء عل ــــر كنــــزو دوجــــيي ــــث أق ، حي
هــــؤلاء بوجــــود علاقــــة خضــــوع بــــين القـــــانون الــــدولي و القــــانون الــــوطني، فالقــــانون الــــدولي يقـــــع 

ـــــداخلي . كمـــــا  يعتبـــــر أنصـــــار هـــــذه فـــــي أعلـــــى مرتبـــــة ، وبالتـــــالي فهـــــو يســـــمو علـــــى القـــــانون ال

                                                           

(1) Charle ROUSSEAU, op .cit, p43. 

)2(  Ibid . 
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فهـــــذا الأخيـــــر هـــــو الـــــذي يقـــــوم النظريـــــة أن القـــــانون الـــــداخلي قـــــد انشـــــق  مـــــن القـــــانون الـــــدولي، 
ــــــدول و يمنــــــع  ــــــة، و ينســــــق بــــــين ال ــاص الشخصــــــي والإقليمــــــي لكــــــل دول برســــــم حــــــدود الاختصــــ

ــــــذلك  )1(النــــــزاع بينهــــــا. ــــــة، فهــــــي تمــــــارس ب ــا الداخلي ــــــد تطبيقهــــــا لقوانينهــــ ــــــدول عن ــــــذلك فــــــإن ال ول
ــافة إلـــــــى ذلـــــــك فـــــــإن قواعـــــــد  اختصاصـــــــا دوليـــــــا حددتـــــــه لهـــــــا قواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي، وبالإضـــــ

الـــــــداخلي تســـــــتمد شـــــــرعيتها القانونيـــــــة مـــــــن اعتـــــــراف القـــــــانون الـــــــدولي بهـــــــا. غيـــــــر أن  القـــــــانون
ـــــق مـــــع  ـــــة بشـــــكل يتواف ـــــدول أن تصـــــدر قوانينهـــــا الداخلي ـــــرض علـــــى ال الأخـــــذ  بهـــــذه النظريـــــة يف

 قواعد القانون الدولي. 

  النقد الموجه للنظرية . - ثانيا

ـــم مـــــا يؤخـــــذ عليهـــــا هـــــو أنهـــــا وجهـــــت لهـــــذه النظريـــــة العديـــــد مـــــن الانتقـــــادات، و         لعـــــل أهــ
ـــــدولي  فـــــي أحـــــد أســـــانيدها تخـــــالف الحقـــــائق التاريخيـــــة، إذ لا يمكـــــن التســـــليم بأولويـــــة القـــــانون ال

مــــــن ثــــــم لا يمكــــــن الحــــــديث عــــــن الــــــذي هــــــو لاحــــــق فــــــي ظهــــــوره تاريخيــــــا للقــــــانون الــــــوطني، و 
القـــــــــانونين، ولـــــــــذلك يســـــــــتحيل منطقيـــــــــا أن يتبـــــــــع القـــــــــانون مفـــــــــاهيم الاشـــــــــتقاق والتبعيـــــــــة بـــــــــين 

  .) 2(الداخلي، القانون الدولي أو أن يشتق منه 

بوحـــــدة القـــــانونين وخضـــــوعهما  إلـــــى كـــــل مـــــا ذكـــــر مـــــن نقـــــد لا يمكـــــن التســـــليم بالإضـــــافة 
  لنظام قانوني واحد، لأن الاختلاف بين النظامين القانونيين لا يزال قائما إلى حد اليوم.

  الثالث: الفرع

  مدى تأثر الدساتير بالنظريات الفقهية 

ـــــة القـــــــانون أو وحـــــــدة القـــــــانون         ــــدول بـــــــين متـــــــأثر بنظريـــــــة ثنائيــ تباينـــــــت دســـــــاتير الـــ
    )3( كما يلي:

  

                                                           

. 38، ص المرجع السابقمحمد سلطان ،   (1) 
.نفسهالمرجع ) 2(  
.22- 20ص  المرجع السابق) محمد أمين أوكيل، 3(  
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  الدساتير التي تعترف بسمو أحكام القانون الدولي  العرفي فقط. -أولا

ـــــــدولي    ـــــــدول بســـــــمو أحكـــــــام القـــــــانون ال ـــــــى تعتـــــــرف دســـــــاتير بعـــــــض ال العرفـــــــي فقـــــــط عل
ـــــه فــــــي دســــــتور الجزائــــــر  لعــــــام  الــــــذي  لــــــم  1963قوانينهــــــا الداخليــــــة، مثلمــــــا كــــــان الحــــــال عليـ

  يتضمن أحكاما تقر بسمو القانون الدولي او تعالج  حالة التعارض بين القانونين.

  الدساتير التي تعترف بسمو أحكام القانون الدولي. -ثانيا 

ــــى إقــــرا  ــــدول إل ــــة تميــــل غالبيــــة دســــاتير ال ــــدولي خاصــــة الاتفاقي ر ســــمو قواعــــد القــــانون ال
ــــــة  ـــــأن مــــــدى هــــــذا الســــــمو مقارن ــــــف بشـ ــــــك فإنهــــــا تختل ــــــة، ومــــــع ذل ــــــى قوانينهــــــا الداخلي منهــــــا عل

  بقوانينها الداخلية.

حيـــــث تتمتـــــع المعاهـــــدة بـــــنفس القـــــوة  الدســـــاتير التـــــي تمـــــنح للمعاهـــــدة قـــــوة القـــــانون: -1
ـــــي يأخـــــذ هـــــا القـــــانو  ـــــو فوقهـــــا ســـــوى الدســـــتور، كمـــــا الإلزاميـــــة و المكانـــــة القانونيـــــة الت ن، ولا يعل

تخضـــــــع لـــــــنفس النظـــــــام القـــــــانوني لإنفـــــــاذ القـــــــانون و ســـــــيران أحكامـــــــه، ومـــــــن هـــــــذه الدســـــــاتير، 
منــــــــه علـــــــــى أن :" المعاهـــــــــدات  159الـــــــــذي نــــــــص فـــــــــي م  1976الدســــــــتور الجزائـــــــــري لعــــــــام 

ــا رئــــــــيس الجمهوريــــــــة طبقــــــــا للأحكــــــــام المنصــــــــوص عليهــــــــا فــــــــي  الدوليــــــــة التــــــــي صــــــــادق عليهــــــ
 تكتسب نفس قوة القانون ". الدستور ،

فتأخــــذ المعــــادة مكانــــاً وســــطاً  الدســــاتير التــــي تمــــنح المعاهــــدة الســــمو علــــى القــــانون : -2
ـــــد العديــــــد مــــــن الدســــــاتير هــــــذا التــــــدرج القــــــانوني فــــــي أنظمتهــــــا  بــــــين الدســــــتور والقــــــانون، وتعتمـ

ـــــــر فـــــــي دســـــــتور  ـــــــه، والتـــــــي  123حســـــــب نـــــــص المـــــــادة  1989الدســـــــتورية ، ومنهـــــــا الجزائ من
  .132في نص م  1996إعادة إقرارها في دستور جرى 

وبالتالي فإن دساتير الدول لا تأخذ بإحدى النظريتين بصفة كلية، و إنما تتبنى حلولاً وسطى  
  بينهما.
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  الفرع الرابع :

 1969موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  

يمكن لأي دولة أن تمتنع عن تنفيذ   لا « من الاتفاقية على أنه: 27نصّت المادة    
  . »معاهدة دولية تحت طائلة التمسك بقانونها الداخلي 

لا يجوز لأي دولة التمسك بعدم رضاها بالالتزام  «أيضا على أنه:  46كما نصت  المادة 
بمعاهدة ما، لأنها تمت بالمخالفة لحكم في قانونها  الداخلي متعلق بالاختصاص بإبرام 

بب لإبطالها، إلا إذا كان هذا الإخلال مرتبطا بقاعدة ذات أهمية جوهرية في المعاهدات، كس
  . » قانونها الداخلي

لا يحق للدول إبطال أي معاهدة بعد الالتزام بها إلا إذا اتضح أنها مخالفة  وبالتالي 
لقاعدة جوهرية من قواعد الاختصاص بإبرام المعاهدات المنصوص عليها في قانونها الداخلي، 
كمسألة التنازع في الاختصاص في صلاحية التصديق على المعاهدات. ومن ثم فإن اتفاقية 

القانون الدولي على القانون الداخلي كأصل عام، واستثناء سمو  فيينا تعترف صراحة بسمو
   )1(من الاتفاقية. 46القانون الداخلي في حالات محددة  بالذات أوردتها م 
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 الفصل الثاني:
  مصادر القانون الدولي العام 

ـــــــد بالمصــــــــــــــــدر الوســــــــــــــــيلة أو الإجــــــــــــــــراء لخلــــــــــــــــق قاعــــــــــــــــدة القانونيــــــــــــــــة، أو          يقصـــــــــ
ــــــــــــد ــــــــــــة. وتحدي ـــــــــــا الإلزامي ــــــــــــه القواعــــــــــــد قوتهـ ــــــتقي من ــــــــــــذي تســــــ ــــــــــــع ال مصــــــــــــدر القاعــــــــــــدة  المنب

ـــــــــــــي تمكـــــــــــــن القاضـــــــــــــي مـــــــــــــن  ــــــــب الشـــــــــــــكلية الت ـــــ ـــــــــــــد القوال ـــــــــــــي تحدي ـــــــــــــة يعن ـــــــــــــة الدولي القانوني
  استخلاص الحكم الواجب التطبيق على نزاع معروض أمامه.

ــــــــــداخلي لأن المشــــــــــــرع هــــــــــــو        ـــــــــهلا علـــــــــــى المســــــــــــتوى الــ وإن كـــــــــــان  هــــــــــــذا الأمــــــــــــر ســـ
ـــــــــــذي يحـــــــــــدد المصـــــــــــادر و يرتبهـــــــــــا، إلا أن الأمـــــــــــر يختلـــــــــــف علـــــــــــى المســـــــــــتوى الـــــــــــد ولي، ال

ـــــــل  ـــاس الرضـــــــا العـــــــام مـــــــن قب ـــــــى أســــ ـــــــوم عل ـــــــدولي يق ـــانون ال ــــ ـــــــت أن الق ـــــــه مـــــــن الثاب ــــث أن حيـــ
أعضـــــــــــائه، ومـــــــــــن الطبيعـــــــــــي أن تتعـــــــــــدد المصـــــــــــادر بتعـــــــــــدد وســـــــــــائل التعبيـــــــــــر عـــــــــــن هـــــــــــذا 

 )1(الرضا.

مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي لمحكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة إلـــــــى أهـــــــم  38وقـــــــد أشـــــــارت المـــــــادة      
  مصادر القانون الدولي وهي :

ــــب -1 ــــرف بهــــا صــــراحةً مــــن جان ــــة العامــــة والخاصــــة التــــي تضــــع قواعــــد معت الاتفاقيــــات الدولي
  الدول المتنازعة .

ـــــادات الدوليـــــــــــة المرعيـــــــــــة المعتبـــــــــــرة بمثابـــــــــــة قـــــــــــانون دلّ عليـــــــــــه تـــــــــــواتر   -2 الأعـــــــــــراف والعــــــ
  الاستعمال.

  مبادئ القانون التي أقرتها الأمم المتمدنة. -3

  فين.أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤل -4

(المبحـــــث الأول) ، وأخــــــرى غيــــــر  اتفاقيــــــةويمكـــــن تقســــــيم هـــــذه المصــــــادر إلــــــى مصـــــادر       
  اتفاقية (المبحث الثاني).
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 المبحث الأول:
 المصادر الاتفاقية (المعاهدات الدولية)

تعد المعاهدة الدولية الأداة الأكثر تداولا لتنظيم الحياة الدولية، بعد أن كانت الصدارة   
وقد عمد المجتمع الدولي لوضع نظام قانوني يحكم المعاهدة الدولية من خلال   للعرف الدولي،

، وهي ما سنعتمد عليه في دراستنا للمعاهدة الدولية  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
 من جانبين: الإطار النظري(المطلب الأول)، والإطار الإجرائي (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: 
 ر النظري للمعاهدة الدوليةالإطا

تقتضي دراسة الإطار النظري للمعاهدة الدولية أن نتناول ماهية المعاهدة أولا ثم شروط   
  إبرامها ثانيا، وأخيرا التحفظ عليها.

 الفرع الأول: 
 ماهية المعاهدة الدولية

أخيراً للإحاطة بماهية المعاهدة الدولية يتعبن علينا تعريفها و بيان خصائصها و      
  أنواعها:

   تعريف المعاهدة الدولية. أولا:

، المعاهدة الدولية  1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  2/1عرفت  المادة     
اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي سواء أثبت " على أنها:

  )1()1(.»المترابطة، وأيا كانت  تسميته الخاصةفي وثيقة واحدة أو اثنين أو أكثر من الوثائق 

ويتضح من تعريف المعاهدة الدولية أنه يطلق عليها عدة أسماء دون وجود اصطلاحات     
قانونية محددة، وضوابط تنظم هذه التسميات، فالتمييز بينها  شكلي ليس إلا. حيث يطلق على 
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الاتفاقية ، الاتفاق، البروتوكول، الميثاق، العهد، الاتفاق الدولي عدة تسميات، وهي: المعاهدة، 
  )1(النظام ، التصريح ، تبادل المذكرات أو الخطابات .

  ثانيا: خصائص المعاهدات الدولية.

  : )2(انطلاقا من تعريف المعاهدة الدولية المذكور آنفا ، يمكن استنباط خصائصها وهي    

  يبرم بين أشخاص القانون الدولي. المعاهدة الدولية اتفاق -1

  افراغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة . -2

  خضوع المعاهدة  لأحكام القانون الدولي. -3

  ترتيب المعاهدة لأثار قانونية . -4

  ثالثا: أنواع المعاهدات الدولية.

يمكن تصنيف  المعاهدات الدولية لاعتبارات متعددة منها بالنظر إلى موضوعها وإلى مدة     
  نفاذها وبحسب أطرافها، غير أنه ليس لهده التصنيفات أثر قانوني.

  .تصنيف المعاهدات بحسب موضوعها-1

الشارعة على أساس  يقوم هذا التصنيف على التمييز بين المعاهدات العقدية والمعاهدات    
، فإذا كانت وظيفتها تحقيق عملية قانونية معينة كإنشاء التزام أو حل مشكلة  منها كل وظيفة 

قانونية فهي معاهدة عقدية، أما إذا كانت وظيفتها تقنين قواعد القانون الدولي العام فهي معاهدة 
  شارعة.

تنظيم العلاقات هكذا تبدو المعاهدة العقدية كالعقد في القانون الدولي، فهي تهدف إلى و     
الخاصة بين أطرافها، فتعرض عليها التزامات متقابلة، وتكون هذه الالتزامات عادة متباينة 

، فهي كالقانون أما المعاهدة الشارعة ومثالها المعاهدات التجارية ومعاهدات رسم الحدود.
الداخلي، حيث تضع مبادئ عامة مجردة لتنظيم العلاقات الدولية، وتكون الالتزامات الناشئة 
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عنها متماثلة بالنسبة إلى أطرافها جميعا لأنها تسن  قواعد قانونية تطبق على أطرافها جميعا 
  .  )1(ومثالها عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة المعاهدات 

  .تصنيف المعاهدات بحسب أطرافها -2

ـــــد بـــــــين طـــــــرفين فقـــــــط وهـــــــي      ـــى التمييـــــــز  بـــــــين معاهـــــــدات تعقــ يقـــــــوم هـــــــذا التصـــــــنيف علــــ
  المعاهدات الثنائية، ومعاهدات تضم أطرافا متعددة وهي المعاهدات الجماعية.

ــــــــه ليســــــــت كــــــــل معاهــــــــدة       ــــــــة، فإن ـــدة شــــــــارعة بالضــــــــرورة جماعي ــــــــت كــــــــل معاهـــــ وإذا كان
شــــارعة لأنهــــا قــــد تكــــون جماعيــــة ولكنهــــا معاهــــدة عقديــــة، بمعنــــى أنهــــا تــــنظم جماعيــــة معاهــــدة 

 )2(العلاقات الخاصة بين أطرافها و مثالها معاهدة السوق الأوروبية المشتركة.

 الفرع الثاني:
 شروط إبرام المعاهدة الدولية

ــــــق إجــــــراءات محــــــددة وشــــــكليات    ــــــتم إلا وف ــــــاً لا ي ــــــة تصــــــرفاً قانوني تعــــــد المعاهــــــدة الدولي
 معينة، وفضلاً عن ذلك يشترط لصحته شروط معينة.

 أولا: الشروط الشكلية لإبرام المعاهدة الدولية (مراحل الإبرام).

ــــــــــــل عـــــــــــــــدة هـــــــــــــــي:   ـــــــدخول معاهـــــــــــــــدة حيـــــــــــــــز النفـــــــــــــــاذ مرورهـــــــــــــــا بمراحـــ يشـــــــــــــــترط لــــــــ
ــــــــــك يكــــــــــون كمــــــــــا  ــــــيل ذل ــــــــــر التوقيــــــــــع، التصــــــــــديق و التســــــــــجيل و تفصــــ المفاوضــــــــــات، التحري

  يلي:

  المفاوضات:-1

ــــــين  تعنــــــي     ــــــين أو أكثــــــر، وكــــــذلك ب ــــــي دولت ـــــادل وجهــــــات النظــــــر بــــــين ممثل المفاوضــــــات تبـ
ـــــي منظمــــــات دوليــــــة أخــــــرى، قصــــــد ــــــي الــــــدول، أو مــــــع ممثلـ  ممثلــــــي المنظمــــــات الدوليــــــة وممثل
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ــــــب السياســــــي أو العســــــكري أو  ــــــاهم مشــــــترك لموضــــــوع معــــــين يتصــــــل بالجان التوصــــــل إلــــــى تف
  لية المعاصرة.الاقتصادي، وغيرها من الجوانب التي تهم الحياة الدو 

ـــــى دولـــــــــة أخــــــــــرى أو إلــــــــــى       وتبـــــــــدأ المفاوضــــــــــات عـــــــــادة بــــــــــدعوة توجههــــــــــا دولـــــــــة مــــــــــا إلـــــ
ـــوة تبــــــــــادل وجهـــــــــات النظــــــــــر  ــــن الــــــــــدول، وقـــــــــد تكــــــــــون هـــــــــذه الـــــــــدعوة مجــــــــــرد دعــــــ العديـــــــــد مـــــ
دون ارتبــــــــــــاط بمشــــــــــــروع معــــــــــــين تقــــــــــــوم علــــــــــــى أساســــــــــــه المفاوضــــــــــــة، و قــــــــــــد تكــــــــــــون هــــــــــــذه 

ــــدئي للمعاهــــــــــــدة المقترحــــــــــــة، و  لــــــــــــيس للمفاوضــــــــــــة شــــــــــــكل الــــــــــــدعوة مصــــــــــــحوبة بمشــــــــــــروع مبــــــــ
ـــــــــث يجتمـــــــــــــع الممثلـــــــــــــون  معـــــــــــــين، فقـــــــــــــد تـــــــــــــتم عبـــــــــــــر الطريـــــــــــــق الدبلوماســـــــــــــي العـــــــــــــادي حيــــ
ـــــــــــة و يناقشـــــــــــون معهـــــــــــم موضـــــــــــوع  ـــــــــــدوبي هـــــــــــذه الدول ـــــــــــة مـــــــــــا بمن ـــــــــــدى دول الدبلوماســـــــــــيون ل
ــــــــــــات  بــــــــــــين  ـــــــــــورة محادث ــــــــــــي صـ ــــــــــتم المفاوضــــــــــــة ف ــ المعاهــــــــــــدة، و إن كــــــــــــان المــــــــــــألوف أن ت

ـــــــــــــة الأخـــــــــــــــرى مســـــــــــــــ ـــــــــر خارجيـــــــــــــــة إحـــــــــــــــدى الـــــــــــــــدولتين وســـــــــــــــفير الدولــ تعينين بخبـــــــــــــــراء وزيــــــ
مختصـــــــــــين فـــــــــــي حالـــــــــــة مـــــــــــا إذا كانـــــــــــت المعاهـــــــــــدة محـــــــــــل التفـــــــــــاوض ذات طـــــــــــابع فنـــــــــــي، 
ــــدعى  إليهــــــــا منــــــــدوبو الــــــــدول  وقــــــــد تــــــــتم المفاوضــــــــة بطريــــــــق المــــــــؤتمرات الخاصــــــــة التــــــــي يــــ
ـــــــــاوض أيضـــــــــا فـــــــــي إطـــــــــار  ـــــــــتم التف ــــــة. كمـــــــــا قـــــــــد ي ــــــة لعقـــــــــد المعاهـــــــــدات الجماعيـــ المتفاوضـــ

  )1(لمعاهدة المقترحة.منظمة دولية معينة متى دعت إليه من أجل عقد ا

وبخصـــــــوص أهليـــــــة التفـــــــاوض فـــــــإن الدولـــــــة ذات الســـــــيادة الكاملـــــــة هـــــــي المؤهلـــــــة لإبـــــــرام      
المعاهـــــــدات الدوليـــــــة وبالتـــــــالي للتفـــــــاوض ، أمـــــــا الـــــــدويلات الأعضـــــــاء فـــــــي الدولـــــــة الاتحاديـــــــة  
فإنهــــــا كقاعــــــدة عامــــــة غيــــــر أهــــــل للتفــــــاوض، ومــــــع ذلــــــك فقــــــد يــــــنص اســــــتثناء دســــــتور الدولــــــة 

ـــــــــدويلات الأعضـــــــــاء فـــــــــي إبـــــــــرام المعاهـــــــــدات الدوليـــــــــة كالدســـــــــتور  الاتحاديـــــــــة ـــــــــى حـــــــــق ال عل
ــــل أن القــــــــانون الــــــــداخلي لكــــــــل دولــــــــة هــــــــو الــــــــذي يحــــــــدد  . والجــــــــاري) 2(السويســــــــري بــــــــه العمــــ

ــم هـــــــــذه الأخيـــــــــرة، و بالنســـــــــبة  ـــــــــاوض باســـــــ ـــــــه صـــــــــلاحية التف ـــــــــذي لــ الشـــــــــخص أو الجهـــــــــاز ال
  . ) 3(للمنظمات الدولية فإن وثيقتها المنشئة هي التي تتولى ذلك
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ـــة، و إن كانــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه        ــــــــــام رئــــــــــــــــيس الدولـــــــــــــ والمخــــــــــــــــتص بالتفــــــــــــــــاوض كأصــــــــــــــــل عــــــ
ــــــــــى المعاهـــــــــــدات بالغـــــــــــة ال خطـــــــــــورة، المهمـــــــــــة فـــــــــــي الوقـــــــــــت الحاضـــــــــــر مقصـــــــــــورة فقـــــــــــط علـ

ــــــــة و هــــــــم أفــــــــراد يتوجــــــــب أن يكــــــــون معهــــــــم مــــــــا  ــــــــون عــــــــن دول ــــــــاوض ممثل ـــث يقــــــــوم بالتف حيـــــ
ــــــــــــوا مــــــــــــزودين بالصــــــــــــلا ــــــــــــة المتفاوضــــــــــــة، و أن يكون ــــــــــــة للدول ـــــــــــت صــــــــــــفتهم التمثيلي حيات يثبـ

ــــــي ســـــــــند كتـــــــــابي يصـــــــــطحبه  ــــة للتفـــــــــاوض، وهـــــــــو مـــــــــا تحـــــــــدده وثيقـــــــــة التفـــــــــويض، فهـــ اللازمـــــ
ــدر وثيقــــــــــة التفــــــــــويض  مــــــــــن  ــــــــــة  لإثبــــــــــات صــــــــــفته التمثيليــــــــــة  للدولــــــــــة، و تصــــــــ ممثــــــــــل الدول
ــرام المعاهـــــــــدات، وهـــــــــي غالبـــــــــاً رئـــــــــيس الدولـــــــــة ، أو رئـــــــــيس  الســـــــــلطة التـــــــــي تملـــــــــك حـــــــــق إبـــــــ

  الوزراء، أو وزير الخارجية. 

ــــــــــــــة       ــــــــذي  يمثــــــــــــــل الدول ــــــــــة التفــــــــــــــويض أســــــــــــــماء أعضــــــــــــــاء الوفــــــــــــــد الــــــ وتتضــــــــــــــمن وثيقــــ
ـــــــــــاوض  ـــــــــــد للتف ـــــادرة عنهـــــــــــا، كمـــــــــــا تحـــــــــــدد الســـــــــــلطات و الصـــــــــــلاحيات الممنوحـــــــــــة للوف الصــــــ

  باسم الدولة ، ويجري تبادلها بين الوفود المفاوضة في بداية التفاوض.

ــــــا ممثـــــــــل الدولـــــــــة الصـــــــــاد      رة عنهــــــــــا، وإذا كانـــــــــت وثيقـــــــــة التفـــــــــويض تثبـــــــــت بـــــــــأن حاملهـــ
ــــــــــــالي إلـــــــــــــى وثيقـــــــــــــة  ــــــــــرادا يمثلـــــــــــــون الدولـــــــــــــة حكمـــــــــــــا و لا يحتـــــــــــــاجون بالتـ فـــــــــــــإن هنـــــــــــــاك أفـــ

  التفويض، وهؤلاء الأشخاص هم:

ــــــا يتعلــــــــــــــــق بجميــــــــــــــــع - ـــــات ووزراء الخارجيــــــــــــــــة فيمـــــــــ ــــــــدول ورؤســـــــــــــــاء الحكومـــــــــــ رؤســـــــــــــــاء الــــــــ
  الأعمال الخاصة بإبرام معاهدة.

ــــــــــاء البعثـــــــــــات الدبلوماســـــــــــية فيمـــــــــــا يتعلــــــــــــق بـــــــــــإقرار  نـــــــــــص معاهـــــــــــدة بـــــــــــين ا- لدولــــــــــــة رؤسـ
  المعتمدة و الدولة المضيفة.

ــــــــــة أو - ــــــــــدى منظمــــــــــة دولي ــــــــــي أو ل ــــــــــدى مــــــــــؤتمر دول ـــدول ل ـــــــ ــــــون المعتمــــــــــدون مــــــــــن ال ــــ الممثل
ــق بــــــــإقرار نــــــــص معاهــــــــدة فــــــــي هــــــــذا المــــــــؤتمر أو المنظمــــــــة أو  إحــــــــدى فروعهــــــــا فيمــــــــا يتعلــــــ

  الفرع.

ـــــين أن يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــزودا        ـــــــــــــــر هـــــــــــــــؤلاء، فيتعــــــــــ ـــــــــــــــاوض مـــــــــــــــن غي ـــــان المف أمـــــــــــــــا إذا كــــــــــ
ـــــــــن ســــــــــــوابق الــــــــــــدول المتفاوضــــــــــــة أو مــــــــــــن ظــــــــــــروف  بــــــــــــالتفويض  الــــــــــــلازم إلا إذا تبــــــــــــين مـــ
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ــــــــار  ــــــــويض واعتب ــــــــائق التف ـــــن وث ــــــــازل عـــ ــــــــى التن ــــد اتجهــــــــت إل ــــ ــــــــدول ق ــــــــة هــــــــذه ال ـــرى أن ني أخـــــ
  .   )1(الشخص ممثلا لها

  تحرير أو صياغة المعاهدة. -2

المفاوضات في حال نجاحها بتحرير المعاهدة، وهو شرط ضروري للمعاهدة الدولية،  تتوج     
والحكمة من ذلك إثبات الاتفاق الذي من شأنه أن يقطع الخلاف في شأن وجوده أو إنكاره وفي 

  شأن مضمون نصوصه.

ويجري تحرير المعاهدة بلغة الأطراف المشتركة في المفاوضات إذا كانت لهؤلاء لغة      
واحدة، أما إذا كانت أطراف المعاهدة لا تتحدث لغة واحدة، فينبغي في مثل هذه الحالة التمييز 

  بين ثلاث فروض:

  تحرير المعاهدة بلغة ذات انتشار عالمي واسع سواء كانت لغة أحد الأطراف أو لم تكن . -
ــــها، مــــــــــع اعتبــــــــــار إحــــــــــدى  - ــــــــــدول الأطــــــــــراف أو بعضــــــ ـــــل ال ـــــــــر المعاهــــــــــدة بلغــــــــــات كـــــ تحريـ

ــد الاخـــــــــــتلاف فـــــــــــي تفســـــــــــير  اللغـــــــــــات فقـــــــــــط هـــــــــــي الرســـــــــــمية للمعاهـــــــــــدة ذات الأولويـــــــــــة عنـــــــــ
  أحكامها.

ــــــــــى قــــــــــدم التســــــــــاوي، واعتبارهــــــــــا   - ــــــــــدول الأطــــــــــراف عل ـــل ال ـــــــر المعاهــــــــــدة بلغــــــــــات كـــــــ تحريـــ
جميعـــــــــــا لغـــــــــــات رســـــــــــمية لهـــــــــــا نفـــــــــــس القيمـــــــــــة القانونيـــــــــــة ، وهـــــــــــو الحـــــــــــل الأكثـــــــــــر شـــــــــــيوعا 

ـــــداولا ، وطبقــــــــــا لــــــــــه حــــــــــرّر  ميثــــــــــاق  الأمــــــــــم المتحــــــــــدة لســــــــــنة  ، و تبنتــــــــــه بــــــــــدورها 1945وتـــــ
  .) 2( 85/1اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في مادتها 

 ،ة، المتن أو صلب المعـــــــاهدةعموما على ديباج -مهما كان موضوعها –وتشمل المعاهدة     
  أحكـام ختــامية وملاحق.  

ـــــدول المتعاقـــــدة أو أســـــماء رؤســـــائهم أو أســـــماء المفوضـــــين  وتـــــدرج     فـــــي الديباجـــــة أســـــماء ال
عــــــن الــــــدول المتعاقــــــدة وصــــــفاتهم ووثــــــائق تفويضــــــهم، كمــــــا تشــــــمل الديباجــــــة بيــــــان الأســــــباب 

  والدوافع التي دفعت الدول المتعاقدة إلى إبرام المعاهدة.

                                                           

  .268-267، ص ص المرجع السابق) محمود مرشحة، 1(
  .33، ص المرجع السابق) فؤاد خوالدية، 2(
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صلب المعاهدة فيتكون من مجموعة من المواد التي تشكل أحكام المعاهدة التي تمّ  أما     
  الاتفاق عليها بين أطرافها، وكثيرا ما تقسم هذه المواد إلى أبواب و فصول.

كما يبين في الخاتمة الشروط الواجب توافرها لتنتج المعاهدة آثارها القانونية من حيث      
افها، وأحيانا شروط الانضمام إليها، و شروط التحفظات الممكن تاريخ نفاذها بمواجهة أطر 

  إيرادها عليها، وكيفية تعديلها،  أحيانا وسائل حلّ النزاعات الناشئة عنها.
   )1(وقد تلحق بالمعاهدة ملاحق تتضمن  مسائل تفصيلية لأحكامها.    

  التوقيع: -3

ــــا ، وقـــــــــد يكـــــــــون التوقيـــــــــع         يـــــــــتم التوقيـــــــــع علـــــــــى المعاهـــــــــدة بعـــــــــد الانتهـــــــــاء مـــــــــن كتابتهـــــ
ــــى، وهــــــــــو أســــــــــلوب يلجــــــــــأ  ـــمى بــــــــــالتوقيع بــــــــــالأحرف الأولــــــ كــــــــــاملا أو أوليــــــــــاً، وهــــــــــو مــــــــــا يســـــــ
ـــــــــــع  ـــــــــــويض حـــــــــــق التوقي ـــــــــــة التف ـــــــــــي الحـــــــــــالات التـــــــــــي لا تمـــــــــــنحهم وثيق ـــــــــــه المفاوضـــــــــــون ف إلي

  .)2(التوقيع النهائي الكامل أو حينما يريدون الرجوع إلى حكوماتهم قبل
ـــين التوقيــــــــــــع الكامــــــــــــل و التوقيــــــــــــع بــــــــــــالأحرف الأولــــــــــــى          وتبــــــــــــدو أهميــــــــــــة التفرقــــــــــــة بـــــــــ

ـــــون فيهـــــــــــــا المعاهــــــــــــدة ملزمـــــــــــــة بمجــــــــــــرد التوقيـــــــــــــع  فــــــــــــي الحـــــــــــــالات الاســــــــــــتثنائية التـــــــــــــي تكـــــــ
ــفتها الإلزاميـــــــــة فـــــــــي حـــــــــين أن  عليهـــــــــا، حيـــــــــث أن التوقيـــــــــع الكامـــــــــل يكســـــــــب المعاهـــــــــدة صـــــــ

كمــــــــــا أن توقيــــــــــع المفــــــــــاوض بشــــــــــرط  كســــــــــبها هــــــــــذا الأثـــــــــر.التوقيـــــــــع بــــــــــالأحرف الأولــــــــــى لا ي
الرجــــــــــوع إلــــــــــى دولتــــــــــه لا يعــــــــــد توقيعــــــــــا كتابيــــــــــا، و لا ينــــــــــتج آثــــــــــار التوقيــــــــــع إلا إذا أجازتــــــــــه 

  )3(الدولة التي يمثلها.

ــــــا، و مــــــــــع ذلــــــــــك فــــــــــإن          ــــــــة بمجــــــــــرد التوقيــــــــــع عليهــــ والأصــــــــــل أن المعاهــــــــــدة غيــــــــــر ملزمــ
ث اســـــــــتثناءات تكـــــــــون فيهـــــــــا المعاهـــــــــدة اتفاقيـــــــــة فيينـــــــــا لقـــــــــانون المعاهـــــــــدات قـــــــــد جـــــــــاء بـــــــــثلا

  :)4(ملزمة بمجرد التوقيع عليها، و هذا يكون

  إذا نـصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هـــــــــــذا الأثـــــــــر. -

                                                           

  .66-64، ص2009، دار الثقافة النشر والتوزيع، الأردن، 1جز في القانون الدولي العام، ط) سهيل حسين الفتلاوي، المو 1(

  .218، ص 1984 ،، مصرالعربية) صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة 2(
  .270، صالمرجع السابق) محمود مرشحة، 3(
  .1969لقانون المعاهدات لعام من اتفاقية فيينا  1فقرة  12) المادة 4(
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ــــــى أن يكــــــون لهــــــذا  - ـــد اتفقــــــت عل ـــــــة كانــــــت قـــ ــــــدول المتـــفاوضـ إذا ثـــــــبت بطريقــــــة أخــــــرى أن ال
  التوقيـع هذا الأثـــــــر.

ــــة فــــي إعطــــاء التوقيــــع هــــذا الأثــــر فــــي وثيقــــة تفــــويض ممثلهــــا أو عبــــرت  - ــــة الدول إذا بــــدت ني
  عن ذلك أثناء المفاوضات .  

  التصديق :-4

ـــــــة إلا بتصـــــــــــــديق أطرافهـــــــــــــا   ــة كقاعـــــــــــــدة عامـــــــــــــة ملزمــــــ ـــــــــبح المعاهـــــــــــــدة الدوليـــــــــــ لا تصــــ
ــــــــي ينظمهــــــــــــــــا القـــــــــــــــانون الـــــــــــــــداخلي للدولــــــــــــــــة،  ـــــــــــراءات الدســـــــــــــــتورية التـــــــ لهـــــــــــــــا وفـــــــــــــــق الإجـــــ

ــــــرام المعاهــــــــــــدات الدوليــــــــــــة، فبالتصــــــــــــديق  ـــــــة فــــــــــــي الدولــــــــــــة لإبــــــ تعلــــــــــــن الســــــــــــلطة المتخصصـــــ
ــا بالمعاهـــــــــــدة التـــــــــــي تصـــــــــــدقها، ورضـــــــــــاءها الكامـــــــــــل بأحكامهـــــــــــا و موافقتهـــــــــــا علـــــــــــى  التزامهـــــــــ

  بنودها.

ــــــــدولي بتبـــــــــــــادل وثـــــــــــــائق   ـــــ ـــــــــــــى الصـــــــــــــعيد ال ـــــة عل وينـــــــــــــتج التصـــــــــــــديق آثـــــــــــــاره القانونيــــــــ
ــــدين فــــــــــــي المعاهــــــــــــدات الثنائيــــــــــــة أو بإيــــــــــــداع وثــــــــــــا ئق التصــــــــــــديق التصــــــــــــديق بــــــــــــين المتعاقــــــــ

  في المعاهدات الجماعية.

وللـــــدول كامـــــل الحريـــــة فـــــي التصـــــديق علـــــى المعاهـــــدة التـــــي وقعهـــــا ممثلوهـــــا أو رفـــــض  
ــــب عليــــه حــــق اختيــــار الدولــــة  ــــدأ حريــــة التصــــديق الــــذي يترت التصــــديق عليهــــا، وذلــــك وفقــــاً لمب
ــــــة للتصــــــديق،  ــــــرد نــــــص فيهــــــا يحــــــدد  مهلــــــة زمني ــــدة مــــــا لــــــم ي ــــــت التصــــــديق علــــــى المعاهــ لوق

ـــة، حيــــــث يمكــــــن لهــــــا أن تعلـــــــق بالإ ضــــــافة إلــــــى ذلــــــك فــــــإن ســــــلطة الدولــــــة بالتصــــــديق تقديريـــ
تصــــديقها علـــــى المعاهـــــدة أو تبـــــادل وثـــــائق التصـــــديق مـــــع الـــــدول الأخـــــرى علـــــى شـــــرط معـــــين. 
كمــــا يترتــــب علــــى ســــلطة الدولــــة التقديريــــة بالتصــــديق، عــــدم ترتيــــب المســــؤولية الدوليــــة عليهــــا 

      )1(لية على الرغم من توقيع ممثليها عليها.في حال امتناعها عن تصديق معاهدة دو 

يحدد دستور الدولة السلطة المختصة بتصديق المعاهدات الدولية، وإذا كانت بعض  
الدساتير خاصة القديمة منها تعطي صلاحية التصديق للسلطة التنفيذية وحدها أو السلطة 
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ثل حلاً وسطاً بين الاتجاهين التشريعية وحدها ، فإن الجانب الغالب في الدساتير الحالية يم
السابقين ـ حيث تجعل التصديق اختصاصا مشتركا بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، و 
لكن غالباً ما يوجب هذا الأسلوب ضرورة تصديق السلطة التشريعية على المعاهدات العامة 

     )1(.المتعلقة بحدود الدولة، وتلك التي يترتب عليها تعديل لقوانين الدولة

لم يشذ عن هذا المنهج حسب ما جاء في المادة  2016والدستور الجزائري المعدل سنة        
  منه. 149

التصـــــــديق ناقصـــــــاً حينمـــــــا يصـــــــدر عـــــــن رئـــــــيس الدولـــــــة وحـــــــده دون الرجـــــــوع  ويكـــــــون   
إلــــى الســــلطة التشــــريعية فــــي الحــــالات التــــي يتوجــــب عليــــه ذلــــك. وقــــد انقســــم الفقــــه فيمــــا يتعلــــق 
ــــــاره صــــــحيحاً مــــــن وجهــــــة نظــــــر  ــــــى اعتب ــــب بعضــــــهم إل ــــــث ذهــ ــــــاقص، حي بقيمــــــة التصــــــديق الن

ـــــــانون الـــــــدولي، لأن مســـــــألة تحديـــــــد الســـــــلطة المتخصصـــــــة بال تصـــــــديق هـــــــي أمـــــــر ينظمـــــــه الق
ــــانون الــــــــداخلي، فــــــــي حــــــــين ذهــــــــب الــــــــبعض الأخــــــــر مــــــــن الفقهــــــــاء إلــــــــى القــــــــول بــــــــبطلان  القــــ
التصـــــديق النـــــاقص بحجـــــة أن رئـــــيس الدولـــــة حينمـــــا يتجـــــاوز ســـــلطاته تصـــــبح تصـــــرفاته باطلـــــة 
ـــا معاهــــــدة فيينــــــا فيبــــــدو أنهــــــا قــــــد ذهبــــــت إلــــــى عــــــدم جــــــواز  لعــــــدم اســــــتنادها إلــــــى الدســــــتور. أمـــ

تصــــــــديقها النــــــــاقص إلا إذا كــــــــان العيــــــــب الدســــــــتوري الــــــــذي عــــــــاب  إبطــــــــال المعاهــــــــدة بســــــــبب
التصـــــديق جليـــــاً، بحيـــــث يفتـــــرض علـــــم الدولـــــة التـــــي وجـــــه إليـــــه بـــــه، أمـــــا إذا كـــــان هـــــذا العيـــــب 
ـــــب إبطـــــال  ـــــاقص ســـــببا لطل ـــــة لا يصـــــلح التصـــــديق الن ـــــي هـــــذه الحال ـــــر واضـــــح و جلـــــي، فف غي

       )2(المعاهدة.

  التسجيل:-5

ـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة  ـــــذي ابتدعـــــه عهـــــد عصـــــبة الأمـــــم  لقـــــد كـــــرس ميث نظـــــام التســـــجيل ال
منـــــــه علـــــــى ضـــــــرورة تســـــــجيل المعاهـــــــدات التـــــــي يعقـــــــدها أي  102المتحـــــــدة، فنصـــــــت المـــــــادة 

عضـــــو مـــــن أعضــــــاء الأمـــــم المتحــــــدة لـــــدى الأمانــــــة العامـــــة التــــــي تنشـــــرها بأســــــرع مـــــا يمكــــــن، 

                                                           

  .76ص ،  1995 ،) علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، مصر1(
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فــــرع  ورتبــــت علــــى عــــدم تســــجيل المعاهــــدة لــــديها عــــدم جــــواز التمســــك بتلــــك المعاهــــدة أمــــام أي
    )1(من فروع الأمم المتحدة.

  الانضمام إلى المعاهدة . -6

ـــــة مـــــن أن     ـــــي المعاهـــــدة الدولي ـــــة مـــــا ليســـــت طرفـــــا ف يعـــــد الانضـــــمام وســـــيلة تمكـــــن دول
ـــا مـــــــن الحقـــــــوق وعليهـــــــا مـــــــن الالتزامـــــــات مـــــــا علـــــــى الـــــــدول  تصـــــــبح طرفـــــــاً فيهـــــــا، ويكـــــــون لهــــ

  الأطراف. 

ـــــــرد الانضـــــــــــــــــمام ســـــــــــــــــوى علـــــــــــــــــى المعاهـــــــــــــــــدات    المفتوحـــــــــــــــــة، أمــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــذلك لا يــــــــــ
ــــــــدول الغيـــــــــــــــر إليهـــــــــــــــا ـــــــ ـــــــــــــــى انضـــــــــــــــمام ال ـــــــة فإنهـــــــــــــــا لا تتطـــــــــــــــرق إل  )2(المعاهـــــــــــــــدات المغلقــــــــ

ــــــــــدات المفتوحــــــــــــة كلهــــــــــــا، ــــــــمام يــــــــــــرد علــــــــــــى المعاهــ كمــــــــــــا يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون بــــــــــــاب  والانضــــ
ــــــــمام إلــــــــــــى المعاهــــــــــــدة مفتوحــــــــــــا للــــــــــــدول جميعــــــــــــاً  أو  -كميثــــــــــــاق الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة  -الانضــــ

ـــــــــدول  ـــــــــة مـــــــــن ال ــــــــة معين ــ ـــــــــدول -لفئــ ـــــــــاق جامعـــــــــة ال ـــــــــة كميث ـــــــــنظم كـــــــــل معاهـــــــــدة  -العربي و ت
ــــــــــد  ــــــــــة عن ــــــــــع عــــــــــادة الإجــــــــــراءات نفســــــــــها المطبق ـــا، وتتب ــة  إجــــــــــراءات الانضــــــــــمام إليهـــــــ ــــــــ دولي

       )3(التصديق على المعاهدة.

  ثانيا: الشروط الموضوعية لإبرام المعاهدة الدولية.

إرادة يشترط  لصحة انعقاد المعاهدة  الدولية أن يكون  أطرافها أهلا للتعاقد، و أن تكون  
  هؤلاء سليمة، و أن يكون موضوع  المعاهدة مشروعا.

 أهلية التعاقد(أهلية إبرام المعاهدة الدولية). -1

تثبــــــت أهليــــــة التعاقــــــد الكاملــــــة  للــــــدول ذات الســــــيادة الكاملــــــة، فهــــــي وحــــــدها يحــــــق لهــــــا  
إبـــــرام جميـــــع أنـــــواع المعاهـــــدات الدوليـــــة، أمـــــا الـــــدول ذات الســـــيادة الناقصـــــة ، و كـــــذلك الأمـــــر 

                                                           

  .212، ص المرجع السابق) محمد يوسف علوان، 1(
عاهدات المغلقة،  إنما يمكن الانضمام  إليها عن طريق معدم  إمكانية انضمام الدول الغير إلى ال ) لكن هذا لا يعني2(

مفاوضات مع أطراف المعاهدة الأصلية ، و قد تؤدي هذه المفاوضات إلى انضمام الدول الغير، كما يمكن ألا تنجح  هذه 
  المفاوضات .

  .275، صالمرجع السابق) محمود مرشحة، 3(
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ـــة ، والكيانــــــــات الأخــــــــرى التــــــــي لــــــــيس لهــــــــا وصــــــــف الدولــــــــة   بالنســــــــبة إلــــــــى المنظمــــــــات الدوليـــــ
وحكومـــــــات القبائـــــــل وحكومـــــــات المنفـــــــى)  (الفاتيكـــــــان، حركـــــــات التحـــــــرر، الحكومـــــــات الفعليـــــــة،

فـــــإن أهليتهـــــا لإبـــــرام المعاهـــــدات الدوليـــــة محـــــدودة، فـــــلا يحـــــق للـــــدول ذات الســـــيادة  الناقصـــــة 
خل موضــــوعها فــــي إطــــار الأهليــــة التــــي تتمتــــع بهــــا. و كــــذلك ســــوى إبــــرام المعاهــــدات التــــي يــــد

الحـــــــال فيمـــــــا يتعلـــــــق بأهليـــــــة المنظمـــــــات الدوليـــــــة لإبـــــــرام المعاهـــــــدات ، فهـــــــي محـــــــدودة دومـــــــا 
بوظيفتهـــــا ذلـــــك أن شخصـــــية المنظمـــــة الدوليــــــة تختلـــــف عـــــن شخصـــــية الـــــدول، لأن شخصــــــية 

ــــد ــــذلك فأهليــــة ال ــــة هــــي شخصــــية وظيفيــــة بالأســــاس، و ل ول مطلقــــة فــــي حــــين المنظمــــة القانوني
ـــــة  ـــــة محـــــدودة، فهـــــي تتمتـــــع  بالقـــــدر الكـــــافي مـــــن الشخصـــــية الدولي أن أهليـــــة المنظمـــــات الدولي
ــــــرام  ــــذا  لا يحــــــق لهــــــا  ســــــوى إب ــ ــــــق أهــــــدافها، ول ــــــالنهوض بوظائفهــــــا لتحقي ــــــذي يســــــمح لهــــــا ب ال

       )1(المعاهدات اللازمة لقيامها بوظائفها.

ـــــي لـــــــــــيس لهـــــــــــا وصـــــــــــف    ــــل الكيانـــــــــــات الأخـــــــــــرى التــــــ الدولـــــــــــة، الفاتيكـــــــــــان ومـــــــــــن قبيـــــــ
ـــــــــــــــرام  ـــــــــــــــة إب ـــــــــا أهلي ـــــــــــــــه عمومــــــ ـــــــــــــــيح ل ـــــــــــــــانوني لا يت ـــــية وضـــــــــــــــعه الق ـــــــــــــــث أن خصوصــــــــــ ،حي

ــــــــــــــدات الدوليــــــــــــــــة ، إلا الدين ــإدارة شــــــــــــــــؤون الكنيســــــــــــــــة يــــــــــــــــة المعاهــ ــــــا ، والمتعلقــــــــــــــــة بــــــــــــــ منهــــــــــ
ـــــــــرام  ـــــــــة إب ــــــــي لهـــــــــا أهلي ـــــــــب الفاتكـــــــــان ، نجـــــــــد حركـــــــــات التحـــــــــرر التـ ـــــــــى جان ـــــــــة. وإل الكاثوليكي

ـــــــن فــــــــــي حــــــــــدود ضــــــــــيقة  تتعلــــــــــق بطبيعــــــــــة نشــــــــــاطها النضــــــــــالي المعاهــــــــــدات الدوليــــــــــة،  و لكـــ
ــــــــــــوطني و الحكومــــــــــــة الفرنســــــــــــية عــــــــــــام  ــــــة التحريــــــــــــر ال ــــــــــــين جبهــــــ ـــــة ايفيــــــــــــان ب ــــــــــــل اتفاقيـــــــ مث

1961.  

ــــــــــرام     ــــــــــا يمكنهــــــــــا إب ــــــــــة قانون ــى شــــــــــروط الحكومــــــــــة الفعلي ــــــــ ــــــــــة حكومــــــــــة عل ـــــــوافر أي ـــ وبت
ــــــــــــــات  ــــــــــــــوم بعملي ـــــلحة و تق ــــــــــــــة، و أهمهــــــــــــــا: أن تكــــــــــــــون الحكومــــــــــــــة مســـــــــ المعاهــــــــــــــدات الدولي

ــــــــــعة النطـــــــــــــاق ضـــــــــــــد الح ـــــــــون مؤيـــــــــــــدة بأغلبيـــــــــــــة عســـــــــــــكرية واســـ كومـــــــــــــة النظاميـــــــــــــة ، أن تكــــ
ــــــــيم الدولــــــــــــة، وأن تلقــــــــــــى  ــــــحة، أن تكــــــــــــون  مســــــــــــيطرة علــــــــــــى جــــــــــــزء مــــــــــــن إقلــــ شــــــــــــعبية كاســــــ

  اعترافا من بعض دول العالم .
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ــــــــــى     ــات المنفــــــــــى كــــــــــذلك إبــــــــــرام معاهــــــــــدات دوليــــــــــة اســــــــــتناداً إل كمــــــــــا يمكــــــــــن لحكومــــــــ
ــــــــــــل تعرضــــــــــــها للاحـــــــــــــتلال  ــــــــات الشــــــــــــرعية التــــــــــــي كانـــــــــــــت تمثــــــــــــل دولهــــــــــــا قب  أنهــــــــــــا الحكومــــ
ـــي ، ومثـــــــــال ذلـــــــــك  حكومـــــــــات المنفـــــــــى الأوروبيـــــــــة التـــــــــي اتخـــــــــذت مـــــــــن لنـــــــــدن مقـــــــــرا  الأجنبــــــ

  لها قد كانت طرفاً في اتفاقية لندن  المنهية للحرب العالمية الثانية .

ــــــــدات الدوليــــــــــــة، و يقتصــــــــــــر    ــــل أهليــــــــــــة إبــــــــــــرام المعاهــــ ويخــــــــــــول الفقــــــــــــه أيضــــــــــــا القبائــــــــ
ـــــــــالحكم ـــــــــاليم متمتعـــــــــة ب ــكن أق ـــــــــي تســـــــ ــــــــك الجماعـــــــــات الت ـــــــــى تلـ ـــــــــك  الأمـــــــــر عل ـــــــــذاتي، أو تل ال

ـــــها  فــــــــــي إطــــــــــار تنظــــــــــيم  ـــــــة و تحكــــــــــم نفســــــــــها بنفســـــ المســــــــــتقرة علــــــــــى رقعــــــــــة جغرافيــــــــــة معينـــ
ـــــــــانوني معــــــــــــين،  و تــــــــــــدخل فــــــــــــي معــــــــــــاملات مــــــــــــع غيرهــــــــــــا فــــــــــــي الوحــــــــــــدات  سياســــــــــــي و قـــ

  . )1(المشابهة أو حتى الدول على  أساس الاعتراف المتبادل بالسيادة
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لتكـــــــــــــــــون المعاهـــــــــــــــــدة صـــــــــــــــــحيحة، يشـــــــــــــــــترط أن تتطـــــــــــــــــابق إرادة أطرافهـــــــــــــــــا، وهـــــــــــــــــذا   
ـــحيحا عــــــــــن نيــــــــــة الأطــــــــــراف،  ـــــــي أن تكــــــــــون هــــــــــذه الإرادة حقيقيــــــــــة تعبــــــــــر تعبيــــــــــرا صـــــــ يقتضـــ
ـــــــــــــط ،التـــــــــــــدليس،  ــــــــي الغل ـــــــــــــوب ، وهـــــ ــــة مـــــــــــــن العي ـــــــــ ـــــــــــــت خالي ـــــــــذلك إلا إذا كان ولا تكـــــــــــــون كــــ

ـــــــــــــان ـــــــــــــا لق ـــــــــــــة فين ـــــــــــــت اتفاقي ـــــــــــــد تبن ــــــــة . وق ـــــ ـــــــــــــل الدول ون الإكـــــــــــــراه والإفســـــــــــــاد المباشـــــــــــــر لممث
  منها. 53إلى  48المعاهدات عيوب الرضا في المواد من 

  الغلط و التدليس:-أ

يلتقــــــــــــي الغلــــــــــــط مــــــــــــع التــــــــــــدليس كعيــــــــــــب مــــــــــــن عيــــــــــــوب الرضــــــــــــا مــــــــــــن حيــــــــــــث أن     
ـــه، و يفترقـــــــــان مـــــــــن حيـــــــــث أن  ـــة الواقعـــــــــة بأحـــــــــدهم تتـــــــــوهم الأمـــــــــر علـــــــــى غيـــــــــر حقيقتــــــ الدولــــــ
ــــــــدليس  ــــــــي حــــــــين أنهــــــــا تكــــــــون ضــــــــحية للت ــــــاء نفســــــــها ، ف ــ ــــــــط مــــــــن تلق ــــــــي الغل ــــــــة تقــــــــع ف الدول

ــــــي ملاحـــــــــق المعاهـــــــــدة كـــــــــال خرائط بفعـــــــــل غيرهـــــــــا وغالبـــــــــاً مـــــــــا يتحقـــــــــق الغلـــــــــط و التـــــــــدليس فـــ
    )2(التي ترسم الحدود.
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ــــتناد إلــــــــــى الغلــــــــــط فــــــــــي  48و وفقــــــــــا للمــــــــــادة    ـــــة فيينــــــــــا ، لا يجــــــــــوز الاســــــ مــــــــــن اتفاقيـــــ
  معاهدة كسبب لإبطال ارتضاء الدولة الالتزام بها إلا بشروط و هي:

  أن يكون الغلط جوهريا أي متعلقا بموضوع أو طبيعة المعاهدة.-   

  تسهم الدولة ضحية الغلط بسلوكها ذاته في وقوعه. ألا-   

ـــــــتطيع الدولــــــــــــة مســــــــــــبقا مــــــــــــن خــــــــــــلال ظــــــــــــروف و ملابســــــــــــات التعاقــــــــــــد تقــــــــــــدير  -   ألا تســـــ
  إحتمال وقوعها في الخطـأ و ألا يقع تنبيهها إليه.

  أن يكون الغلط في الوقائع لا في القانون. -   

س فقــــــــــررت أنــــــــــه  مــــــــــن المعاهــــــــــدة المــــــــــذكورة حكــــــــــم التــــــــــدلي 49كمــــــــــا بينــــــــــت المــــــــــادة    
ــــــــة أخــــــــــرى إلــــــــــى عقــــــــــد  ــــلوك التدليســــــــــي لدولــــــــــة متفاوضــ ــــــــة التــــــــــي يــــــــــدفعها الســــــ يجــــــــــور للدولــ

  المعاهدة أن تستند إلى الغش كسبب لإبطال ارتضائها بالمعاهدة.

  الإكــــــراه: -ب

ـــــها دولـــــــــــة طـــــــــــرف فـــــــــــي    ــغط مـــــــــــادي أو معنـــــــــــوي تمارســــــ ـــــد الإكـــــــــــراه وســـــــــــيلة ضـــــــــ يعــــــ
ــــدورها طـــــــــــرف فـــــــــــي نفـــــــــــس ـــــــــــى  دولـــــــــــة أخـــــــــــرى هـــــــــــي بـــــــ ـــــــــــى  معاهـــــــــــدة عل المعاهـــــــــــدة أو عل

  ممثلها، لحملها هي أو ممثلها على إبرام المعاهدة المعينة.

ـــــــراه، فقـــــــــررت فـــــــــي المـــــــــادة    ـــا كـــــــــلا النـــــــــوعين مـــــــــن الإكــ ــــــــد نظمـــــــــت اتفاقيـــــــــة فيينــــــ  51وق
منهـــــــــا علـــــــــى أنـــــــــه  لا يكـــــــــون لتعبيـــــــــر الدولـــــــــة عـــــــــن ارتضـــــــــائها الالتـــــــــزام بمعاهـــــــــدة أي أثـــــــــر 

ــــراه ممثلهــــــــــــــا بأفعــــــــــــــال أو  ــــــــــــــانوني إذا صــــــــــــــدر نتيجــــــــــــــة إكــــــــــ ــــــــــدات موجهــــــــــــــة ضــــــــــــــده ق ــــ تهدي
ــــة التــــــــــي تبــــــــــرم معاهــــــــــدة  52شخصــــــــــياً. كمــــــــــا قــــــــــررت المــــــــــادة  ـــــــه لا يعتــــــــــد برضــــــــــا الدولــــــ أنـــ

ــــــــــــــــدولي  ـــــــــوة خلافــــــــــــــــا لمبــــــــــــــــادئ القــــــــــــــــانون ال ـــــــــــد أو باســــــــــــــــتخدام القـــــــ عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق التهديـــــ
ـــــــــــى الإكـــــــــــراه  ـــــــــــب عل ـــــــــــالي يترت ـــــــــــاق الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة. و بالت ـــــــــــي ميث المنصـــــــــــوص عليهـــــــــــا ف

     )1(عدم وجود المعاهدة أصلا و ليس إبطالها فحسب.
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  إفساد ممثل الدولة : -ج

ــــــــــة  و يكــــــــــون   ــلال التــــــــــأثير غيــــــــــر المشــــــــــروع علــــــــــى إرادة ممثــــــــــل الدول ذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــ
ــــــــــدة الدوليـــــــــــة. و لــــــــــــذلك  ــة و المعنويــــــــــــة لإبـــــــــــرام المعاهــ بمختلـــــــــــف وســـــــــــائل الإغــــــــــــراء الماديـــــــــ
عــــــــدت اتفاقيــــــــة فيينــــــــا إفســــــــاد إرادة ممثــــــــل الدولــــــــة عيبــــــــا يــــــــؤثر فــــــــي ســــــــلامة رضــــــــا الدولــــــــة، 

ـــــــــدة ، و هـــــــــــــو مـــــــــــــا نصـــــــــــــت عليـــــــــــــه المـــــــــــــادة  مـــــــــــــن  50و يكـــــــــــــون ســـــــــــــببا لإبطـــــــــــــال المعاهــــ
  )1(الاتفاقية.

  مشروعية محل المعاهدة: -3

ــــــــــدولي، و هــــــــــذا    ــــــــــة ألا تخــــــــــالف النظــــــــــام العــــــــــام ال يشــــــــــترط لصــــــــــحة المعاهــــــــــدة الدولي
ــــدة يختلــــــــــف عــــــــــن عيــــــــــوب الإرادة التــــــــــي تعــــــــــد أســــــــــبابا  ـــبب موضــــــــــوعي لإبطــــــــــال المعاهــــــ ســـــــ

  ذاتية تتعلق بالدولة المعيبة إرادتها.

ـــانوني الإقـــــــــرار بعـــــــــدد مـــــــــن الق   واعـــــــــد الآمـــــــــرة التـــــــــي لا حيـــــــــث يتطلـــــــــب كـــــــــل نظـــــــــام قــــــ
ـــــــوز الاتفـــــــــاق علـــــــــى خلافهـــــــــا لأنهـــــــــا تتعلـــــــــق بالمصـــــــــالح الحيويـــــــــة لوجـــــــــود المجتمــــــــــع، و  يجــ
يشـــــــــــكل مجمـــــــــــوع هـــــــــــذه القواعـــــــــــد النظـــــــــــام العـــــــــــام فـــــــــــي القـــــــــــانون الـــــــــــداخلي، و قـــــــــــد فـــــــــــرض 
ــــــــي  ــــــــي عــــــــدد مــــــــن القواعــــــــد الآمــــــــرة الت ــــــــدولي تبن ـــــــام ال ــــــــى النظـ ــــــــدولي عل تطــــــــور المجتمــــــــع ال

ــــــام العــــــــام الــــــــدولي. و تســــــــت ند فكــــــــرة النظــــــــام العــــــــام الــــــــدولي إلــــــــى أنــــــــه إذا كــــــــان تشــــــــكل النظــ
ـــــــــدول، فهـــــــــذا شـــــــــريطة عـــــــــدم المســـــــــاس بالمصـــــــــالح  ـــــــــاق بـــــــــين ال ـــــــــرام الاتف مـــــــــن الواجـــــــــب احت
ــــــدولي، إذ لا يجــــــــــــب تحقيــــــــــــق مصــــــــــــلحة عــــــــــــدد محــــــــــــدود  ــــــ الأساســــــــــــية العامــــــــــــة للمجتمــــــــــــع ال

       من الدول على حساب العدد الكبير من الدول الأخرى.

تـــــــــــوافر قواعـــــــــــد آمـــــــــــرة فـــــــــــي القـــــــــــانون الـــــــــــدولي لقـــــــــــد قـــــــــــررت معاهـــــــــــدة فيينـــــــــــا مبـــــــــــدأ   
ــــا، و بهـــــــــذا نصـــــــــت المـــــــــادة  ـــــــــي تخالفهـــــ ـــــلان المعاهـــــــــدة الت ـــــــــى مخالفتهـــــــــا بطــــ ـــــــــب عل  53يترت

ــــــــى أنــــــــه ــــــــت إبرامهــــــــا تتعــــــــارض  « عل ــــــــا إذا كانــــــــت وق ــــــــة بطلانــــــــاً مطلق ـــــد المعاهــــــــدة  باطل تعـــ
ــــــــة تعــــــــد  ــــــــدولي العامــــــــة، ولأغــــــــراض هــــــــذه الاتفاقي ــــــــانون ال مــــــــع قاعــــــــدة آمــــــــرة مــــــــن قواعــــــــد الق

ـــــــــرف بهـــــــــا قاعـــــــــدة آمـــــــــ ـــــــــة و المعت ـــــــــدولي العامـــــــــة القاعـــــــــدة المقبول رة مـــــــــن قواعـــــــــد القـــــــــانون ال
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ـــــا و لا يمكـــــــــــــن تغييرهـــــــــــــا إلا  ــــــــــة الدوليـــــــــــــة كقاعـــــــــــــدة لا يجـــــــــــــوز الإخـــــــــــــلال بهــــــــ مـــــــــــــن الجماعـــ
  . »بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولــي العامة لها ذات الصفة

ـــــــــــا أنـــــــــــه إذا ظهـــــــــــرت قاعـــــــــــدة آمـــــــــــر  64كمـــــــــــا قـــــــــــررت المـــــــــــادة     ة مـــــــــــن اتفاقيـــــــــــة فيين
ــــدة قائمــــــــــة تتعــــــــــارض مــــــــــع  ــدولي العــــــــــام فــــــــــإن  أي معاهــــــ ـــــن قواعــــــــــد القــــــــــانون الــــــــ جديــــــــــدة مـــــ

  هذه القاعدة تصبح باطلة.

ـــــــــل اتفـــــــــــــاق يخالفهــــــــــــــا    ـــــرة و يترتـــــــــــــب  علـــــــــــــى كـــــ ــد التــــــــــــــي تعـــــــــــــد آمـــــــــ ومـــــــــــــن القواعـــــــــــ
ـــــــــنة و إبـــــــــــــادة الجـــــــــــــنس  الـــــــــــــبطلان، القواعـــــــــــــد التـــــــــــــي  تمنـــــــــــــع الاتجـــــــــــــار بـــــــــــــالرقيق و القرصــــ

  غير حالة الدفاع المشروع. البشري والعدوان أو اللجوء إلى الحرب في

  الفرع الثالث: 
  التحفظ على المعاهدات الدولية

ـــــــة فيينــــــــــــا لقــــــــــــانون المعاهــــــــــــدات الــــــــــــتحفظ علــــــــــــى  2/1عرفــــــــــــت المــــــــــــادة    مــــــــــــن اتفاقيـــــ
ـــــه  إعـــــلان مـــــن جانـــــب واحـــــد أيـــــا كانـــــت صـــــيغته  أو تســـــميته تصـــــدره دولـــــة مـــــا « أن

حـــــــين توقـــــــع معاهـــــــدة أو تصـــــــدقها أو تقبلهـــــــا أو تقرهـــــــا أو تنضـــــــم إليهـــــــا مســـــــتهدفة 

ـــــــي تطبيقهـــــــا  ـــــــام المعاهـــــــدة ف ـــــــبعض أحك ـــــــانوني ل ـــــــر الق ـــــــر الأث ـــــــه اســـــــبتعاد أو تغيي ب

  . » على تلك الدولة

ـــــــتحفظ يتخـــــــــــــذ شـــــــــــــكلين، و    ــــــ ـــــــــــــف أن ال ـــــــــــــتحفظ  يتضـــــــــــــح مـــــــــــــن هـــــــــــــذا التعري همـــــــــــــا ال
ــــو ذلــــــــــك التصــــــــــرف الـــــــــــذي  الاســــــــــتبعادي  والــــــــــتحفظ التفســـــــــــيري. فــــــــــالتحفظ الاســــــــــتبعادي هـــــــ
ـــــــــــي مواجهتهـــــــــــا،  ـــــــــــق ف ـــــــــــة  بعـــــــــــض أحكـــــــــــام المعاهـــــــــــدة مـــــــــــن التطبي ـــــــــــه الدول تســـــــــــتبعد بموجب
ـــــــدا تلــــــــك المــــــــتحفظ عليهــــــــا  ـــــل أحكــــــــام المعاهــــــــدة مــــــــا عـ ـــث توقــــــــع أو تصــــــــادق علــــــــى جـــ ـــــ حي

ـــــــــلا تلغـــــــــي فيـــــــــه الد ـــــــيري ف ـــــــــتحفظ التفســ ــــة أحكـــــــــام المعاهـــــــــدة محـــــــــل مـــــــــن قبلهـــــــــا. أمـــــــــا ال ـــــ ول
ـــــيرها مــــــــــن وجهــــــــــة نظرهــــــــــا  تحفظهــــــــــا مــــــــــن التطبيــــــــــق فــــــــــي مواجهتهــــــــــا، وإنمــــــــــا تكتفــــــــــي بتفســـــ
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ـــــذي أعطتـــــــــه لهــــــــا أطرافهـــــــــا مــــــــع الإبقـــــــــاء علــــــــى هـــــــــذه  ـــة علـــــــــى خــــــــلاف التفســـــــــير الـــ الخاصـــــ
  )1(الأحكام كما هي في المعاهدة ذاتها.

ــــــا بالنســـــــــــــبة للمعاهـــــــــــــدات    ــــــتحفظ لا يعنـــــــــــــي ســـــــــــــوى المعاهـــــــــــــدات الجماعيـــــــــــــة أمـــــــ ـــــــ وال
ـــــــــى المفاوضـــــــــات بعـــــــــد انتهائهـــــــــا ال ـــــــون بمثابـــــــــة دعـــــــــوة إل ـــــــــالتحفظ  لا يعـــــــــد وأن يكــ ـــــــة، ف ــ ثنائي

  )2(رسميا.

ــــــــــــه طبقــــــــــــــا للــــــــــــــرأي    ــــــوص الــــــــــــــتحفظ علــــــــــــــى المعاهــــــــــــــدات الجماعيــــــــــــــة ، فإنــ و بخصــــــــ
ـــــاري لمحكمـــــــــــــة العـــــــــــــدل الدوليـــــــــــــة الصـــــــــــــادر فـــــــــــــي  بشـــــــــــــأن إمكانيـــــــــــــة  6/11/1950الاستشــــــــ
ـــة لقمــــــــــع جريمــــــــــة الإبــــــــــادة  الجماعيــــــــــة و المعاقبــــــــــة عليهــــــــــا الــــــــــتحفظ علــــــــــى الاتفاقيــــــــــة الدوليـــــــ

ــــــــــع موضـــــــــــوع المعاهـــــــــــدة أو 1948لعـــــــــــام  ــــــــــائزا شـــــــــــريط ألا يتعـــــــــــارض مـ ـــــــــــتحفظ جـ ، يعـــــــــــد ال
  )3(غرضها.

مـــــــــن اتفاقيـــــــــة فيينـــــــــا لقـــــــــانون المعاهـــــــــدات، فأجـــــــــازت الـــــــــتحفظ فـــــــــي ثـــــــــلاث  19أمـــــــــا المـــــــــادة 
     )4(حالات هي:

  ما لم تمنعه المعاهدة صراحة. -

ــــى تحفظـــــــــــات لـــــــــــيس مـــــــــــن - بينهـــــــــــا الـــــــــــتحفظ الـــــــــــذي أبدتـــــــــــه الدولـــــــــــة  مـــــــــــا لـــــــــــم تـــــــــــنص علـــــــ
  المعنية.

  ما لم يناف موضوع المعاهدة و غرضها.-

ـــــــــــدات مســـــــــــــألة قبـــــــــــــول  20تناولـــــــــــــت المـــــــــــــادة     ــة فيينـــــــــــــا لقـــــــــــــانون المعاهــ مـــــــــــــن اتفاقيـــــــــــ
ـــــــــل أن الــــــــــــتحفظ الــــــــــــذي تســــــــــــمح بــــــــــــه المعاهــــــــــــدة  ــات والاعتــــــــــــراض عليهــــــــــــا، فالأصـــ التحفظــــــــــ

                                                           

 ،2006، إيتراك للنشر والتوزيع، مصر، 1) مصطفى أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، ط1(
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ــــــــــذاً  ــــــــــى يكــــــــــون ناف ــــــا حت ــــــــــول مــــــــــن أطرافهــــ ــــــــــى قب ــــــــــاج إل ــــــــــي الحــــــــــالتين  صــــــــــراحة لا يحت إلا ف
  التاليتين:

ـــــــظ أو انســـــــــحاب طـــــــــرف مـــــــــن - ـــــــــؤثر تحفــ ـــــــــث ي ـــــــــت المعاهـــــــــدة محـــــــــدودة العـــــــــدد، بحي إذا كان
ــــــــدفها، خاصــــــــــــة إذا اشــــــــــــترطت هــــــــــــذه الأطــــــــــــراف منــــــــــــذ  ـــــا علــــــــــــى موضــــــــــــوعها أو هــــ أطرافهـــــــ
البدايـــــــــــة أن تطبـــــــــــق كـــــــــــل أحكامهـــــــــــا دون اســـــــــــتثناء بينهـــــــــــا جميعـــــــــــا هـــــــــــو أســـــــــــاس التزامهـــــــــــا 

ـــــاعتراض  دولـــــــــة واحـــــــــدة علـــــــــ ــــــل هـــــــــذه الحالـــــــــة يجعلـــــــــه بهـــــــــا و لـــــــــذلك فــــ ى الـــــــــتحفظ فـــــــــي مثـــ
  باطلا أو غير نافذ.

ـــــي المعاهـــــــــــــــدات المنشـــــــــــــــئة لمنظمـــــــــــــــات دوليــــــــــــــــة إلا - ـــــــــــــتحفظ صـــــــــــــــحيحا فـــــــــــ لا يعتبـــــــــــــــر الــ
ـــــــــــاره )  .1(بموافقـــــــــــة الأجهـــــــــــزة المختصـــــــــــة فيهـــــــــــا ـــــــــــتحفظ صـــــــــــحيحا فإنـــــــــــه ينـــــــــــتج آث وإذا تـــــــــــم ال

ــن الـــــــــدول أطـــــــــراف المعاهـــــــــدة،  القانونيـــــــــة فـــــــــور قبولـــــــــه مـــــــــن دولـــــــــة واحـــــــــدة علـــــــــى الأقـــــــــل مـــــــ
  من اتفاقية فيينا فالتحفظ يجعل أحكام المعاهدة: 21بقا للمادة وط

ــــــــــت تحفظهــــــــــا مــــــــــا عــــــــــدا الأحكــــــــــام                  -    ــــــــي قبل ــــــــــك التــ ســــــــــارية بــــــــــين الدولــــــــــة المتحفظــــــــــة وتل
  محل التحفظ. 

ـــــــــــة الـــــــــــــــدول الأخـــــــــــــــرى ( القابلـــــــــــــــة للـــــــــــــــتحفظ و -    ســـــــــــــــارية بكافـــــــــــــــة أحكامهـــــــــــــــا بـــــــــــــــين بقيــــ
  المعترضة عليه).

ـــــــــة و الــــــــــــــدول التــــــــــــــي  لا-    ـــــــام المعاهــــــــــــــدة ككــــــــــــــل بــــــــــــــين الدولــــــــــــــة المتحفظـــــ تســــــــــــــري أحكـــــــ
  .)2(اعترضت صراحة على تحفظها فقط

ـــــــن العلاقــــــــــــات ، فبالنســــــــــــبة    ــــــــــــة أنــــــــــــواع مـــــ ـــــــام ثلاث ــالي فــــــــــــالتحفظ يضــــــــــــعنا أمـــــ ــــــــــ وبالت
ــــــــتحفظ ، تعـــــــــــــد الدولـــــــــــــة  ــــدول التـــــــــــــي قبلـــــــــــــت الـــــ للعلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين الدولـــــــــــــة المحتفظـــــــــــــة و الـــــــــ

ولـــــــــــة التـــــــــــي قبلـــــــــــت تحفظهـــــــــــا باســـــــــــتثناء المتحفظـــــــــــة طرفـــــــــــا فـــــــــــي المعاهـــــــــــدة مـــــــــــع تلـــــــــــك الد
  الأحكام محل التحفظ فقط.   

                                                           

  .37، ص مرجع السابقال) فؤاد خوالدية، 1(
  . 301-300، ص صالمرجع السابق، ) محمد بو سلطان2(
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ـــــــــين الدولـــــــــــة المتحفظـــــــــــة و الـــــــــــدول المعترضـــــــــــة علـــــــــــى    أمـــــــــــا بخصـــــــــــوص العلاقـــــــــــة بــ
ــــد طرفـــــــــا أيضـــــــــا فـــــــــي المعاهـــــــــدة مـــــــــع تلـــــــــك الـــــــــدول  ـــــــإن الدولـــــــــة المتحفظـــــــــة تعـــــ تحفظهـــــــــا، فــ
ـــــورة قاطعــــــــــة عــــــــــن هــــــــــذا  ـــــــة المعترضــــــــــة صــــــــــراحة و بصـــــ المعترضــــــــــة مــــــــــا لــــــــــم تعبــــــــــر الدولـــ

ـــــــــة المتحفظـــــــــة الاعتـــــــــراض  ـــدة مـــــــــع الدول ـــــــــاً فـــــــــي المعاهــــــ وعـــــــــن نيتهـــــــــا فـــــــــي ألا تصـــــــــبح طرف
ـــــــــــــاريخ تصـــــــــــــديقها أو  12خـــــــــــــلال  ــــــــن ت ـــــــــــــاريخ إخطارهـــــــــــــا  بـــــــــــــالتحفظ أو مـــــ شـــــــــــــهرا مـــــــــــــن ت

ـــــــــم فإنـــــــــه إذا أكـــــــــدت الدولـــــــــة المعترضـــــــــة اعتراضـــــــــها  ـــــــن ث ــــــــمامها إلـــــــــى المعاهـــــــــدة ، ومــ انضـ
را فيمـــــــــا لا  تعتبـــــــــر هـــــــــذه الأخيـــــــــرة طرفـــــــــا فـــــــــي المعاهـــــــــدة  مـــــــــع  الدولـــــــــة المتحفظـــــــــة. وأخيـــــــــ

ـــــــــــتحفظ لا  ـــــــــــدول القابلـــــــــــة للـــــــــــتحفظ والمعترضـــــــــــة عليـــــــــــه، فـــــــــــإن ال يتعلـــــــــــق بالعلاقـــــــــــة بـــــــــــين ال
ـــدة، حيـــــــــث تســـــــــتمر المعاهـــــــــدة  ــــدول  بشـــــــــأن تنفيـــــــــذ  المعاهــــــ يـــــــــؤثر علـــــــــى علاقـــــــــات هـــــــــذه الـــــ

  )1(سارية  بكافة أحكامها بينها وبصورة عادية.

ـــــــــــة فيينـــــــــــــا لقـــــــــــــانون  22يمكـــــــــــــن للدولـــــــــــــة المتحفظـــــــــــــة حســـــــــــــب المـــــــــــــادة     مـــــــــــــن اتفاقيــ
ــــــر هــــــــــذا الســــــــــحب نافــــــــــذاً المعا ـــــي أي وقــــــــــت شــــــــــاءت، ولا يعتبــــ هــــــــــدات  ســــــــــحب تحفظهــــــــــا فـــــ

ـــــــــــي هـــــــــــذه  ـــــــــــتحفظ ف ــحب ال ـــــــــــى ســـــــــ ـــــــــــب عل ـــــدة، ويترت ـــــــــــه أطـــــــــــراف المعاهــــــ ـــــــرت ب إلا إذا أخطــــ
الحالـــــــــة عـــــــــودة ســـــــــريان أحكـــــــــام المعاهـــــــــدة بـــــــــين الدولـــــــــة ســـــــــاحبة الـــــــــتحفظ و بقيـــــــــة أطـــــــــراف 

  المعاهدة بما فيها تلك التي اعترضت على التحفظ سابقا.

ــــــــــــي أي كمــــــــــــا يمكــــــــــــن لل   ـــــــــــحب اعتراضــــــــــــها ف ــــــــــــتحفظ سـ ــــــــــــى ال ــــــــــــة المعترضــــــــــــة عل دول
ــــــــــرت بـــــــــــــــه الدولـــــــــــــــة  ــــــــــــحب نافـــــــــــــــذا إلا إذا أخطـــــ وقـــــــــــــــت شـــــــــــــــاءت، و لا يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــذا الســـ
المتحفظــــــــــــة، و يترتــــــــــــب علــــــــــــى ســــــــــــحب الاعتــــــــــــراض علــــــــــــى الــــــــــــتحفظ فــــــــــــي هــــــــــــذه الحالــــــــــــة 
ســــــــــريان أحكــــــــــام المعاهــــــــــدة بــــــــــين الــــــــــدول الســــــــــاحبة  الاعتــــــــــراض علــــــــــى الــــــــــتحفظ والـــــــــــدول 

  )2(حل التحفظ.المتحفظة ما عدا الأحكام م
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ــــــــتحفظ و الاعتــــــــــــراض عليــــــــــــه،    ــــ ــــــــي تحكــــــــــــم عمليــــــــــــة ال ـــــا بشــــــــــــأن الإجــــــــــــراءات التــــ أمـــــــ
ــــــــــدات، و تتمثــــــــــــل فيمــــــــــــا  23فقــــــــــــد ســــــــــــجلتها المــــــــــــادة  ــــة فيينــــــــــــا لقــــــــــــانون المعاهــ مــــــــــــن اتفاقيــــــــ

  )1(يلي:

  يقدم التحفظ و قبوله، والاعتراض عليه  بصورة خطية، مع إخطار أطراف المعاهدة . -

قيع، فلا بد أن يؤكد أثناء التصديق، و يعتبر نافذا من لحظة إذا أبدي التحفظ  أثناء التو -
  تأكيده لا إبدائه.

  لا يحتاج قبول التحفظ والاعتراض عليه المقدمان أثناء التوقيع إلى تأكيدهما أثناء التصديق. -

 سحب الاعتراض عليه بصورة خطية.يقدم سحب التحفظ و  -

 المطلب الثاني: 
 الدوليةالإطار الإجرائي للمعاهدة 

ــــــــاول مســــــــائل تطبيقهــــــــا و     ــــة تن ــــــــي للمعاهــــــــدة الدوليــــ ـــــــار الإجرائ تقتضــــــــي دراســــــــة الإطـ
  تفسيرها وتعديلها وإنهائها أو تعليقها، وهو ما سيأتي تفصيله فيما يلي .                               

  الفرع الأول :

 تطبيق المعاهدة الدولية
فاذ بمجرد استيفاء كافة  مراحل إبرامها فضلا المبدأ العام هو دخول المعاهدة حيز  الن     

عن توافر شروطها الموضوعية، حيث تصبح ملزمة لأطرافها الذين يتعين عليهم احترام أحكامها 
 26وتنفيذ الالتزامات التي تقضي بها استنادا إلى مبدأ حسن النية المنصوص عليها في المادة 

  من اتفاقية فيينا.

ــــــــــر تطبيــــــــــــق المعاهــــــــــــدة ال    ــ ــــــــــكالات تتعلــــــــــــق بكيفيــــــــــــة ويثي ــــــــــــة مــــــــــــن الإشــ ــــــــــــة جمل دولي
ـــــن حيــــــــــث المكــــــــــان ومــــــــــن  ــــــــــد مجــــــــــال تطبيقهــــــــــا مـــــ تطبيقهــــــــــا مــــــــــن حيــــــــــث الزمــــــــــان، و تحدي
ــــدات التـــــــــي تـــــــــنظم موضـــــــــوعا  ــــــى إشـــــــــكالية تعاقـــــــــب المعاهـــــ ـــــــــث الأشـــــــــخاص، إضـــــــــافة إلـــ حي
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ـــــــام القاضـــــــــــــي الـــــــــــــوطني ، وهـــــــــــــو مـــــــــــــا ســـــــــــــتتم  واحـــــــــــــدا، و أخيـــــــــــــرا تطبيـــــــــــــق المعاهـــــــــــــدة  أمــــــ
  معالجته على التوالي.   

 : تطبيق المعاهدة الدولية من حيث الزمان أولا

ــــــــة مــــــــــن حيــــــــــث الزمــــــــــان مســــــــــألتين تتعلــــــــــق الأولــــــــــى    ـــــــر تطبيــــــــــق المعاهــــــــــدة الدوليــ يثيـــ
ــــــــــق المؤقــــــــــــــت لهــــــــــــــذه  ــــــــــــــق الثانيــــــــــــــة بإمكانيــــــــــــــة التطبيــــ بعــــــــــــــدم رجعيــــــــــــــة المعاهــــــــــــــدة ، و تتعل

  الأخيرة، قبل سريانها الفعلي أو دخولها حيز النفاذ. 

ــرة تبـــــــــــدأ فـــــــــــي الســـــــــــريان يقضـــــــــــي مبـــــــــــدأ عـــــــــــدم رجعيـــــــــــة المعاو         هـــــــــــدة أن هـــــــــــذه الأخيـــــــــ
بالكيفيــــــــــة والتـــــــــــاريخ الــــــــــذين حـــــــــــددتهما المعاهــــــــــدة ذاتهـــــــــــا أو اتفــــــــــق عليـــــــــــه أطرافهــــــــــا، وفـــــــــــي 
ــــــــاب كــــــــــل مــــــــــن الــــــــــنص و الاتفــــــــــاق، فــــــــــإن ســــــــــريانها يبــــــــــدأ باكتمــــــــــال تصــــــــــديقات  حالــــــــــة غيــ

ـــــــــا، و بالنســــــــــــبة للــــــــــــدول  1، 24/2جميــــــــــــع أطرافهــــــــــــا   حســــــــــــب المــــــــــــادة  مــــــــــــن اتفاقيــــــــــــة فيينـــ
ـــــا يتقــــــــــرر بتــــــــــاريخ هــــــــــذا المنظمــــــــــة لاحقــــــــــاً  ــــام المعاهــــــــــدة فــــــــــي مواجهتهـــــ فــــــــــإن ســــــــــريان أحكــــــ

ـــــــتثناء فيتعلــــــــــــق بالأحكــــــــــــام  24/3الانضــــــــــــمام ( المــــــــــــادة  ـــــة فيينــــــــــــا). أمــــــــــــا الاســـــ مــــــــــــن اتفاقيـــــــ
ـــاد نصوصـــــــــها حســـــــــب المــــــــــادة  ــــــــي الســـــــــريان بمجـــــــــرد اعتمـــــــ  24/4الإجرائيـــــــــة التـــــــــي تبـــــــــدأ فــ

  من اتفاقية فيينا.

ــــــــــــــة ي    ــوري للمعاهــــــــــــــدة الدولي ــــــــــليم بالســــــــــــــريان الفــــــــــــ ـــــــتتبع عــــــــــــــدم رجعيتهــــــــــــــا، والتســــ ســـــــ
ــــائع التــــــــــي حــــــــــدثت قبــــــــــل وبمعنــــــــــى آخــــــــــر عــــــــــدم انصــــــــــراف أحكامهــــــــــا و  قواعــــــــــدها إلــــــــــى الوقــــــ

ـــــدة العامـــــــــة تقضـــــــــي بعـــــــــدم مـــــــــن اتفاقيـــــــــة فيينــــــــا. و  28إبرامهــــــــا وفقـــــــــا للمـــــــــادة  بالتـــــــــالي فالقاعــــ
ــــــــــــــأثر رجعــــــــــــــي، و  ــــــــــدة ب ــــــة تطبيقهــــــــــــــا إذا نصــــــــــــــت تطبيــــــــــــــق المعاهــــ ــــــــ الاســــــــــــــتثناء هــــــــــــــو رجعي

ـــــــــق أطرافهـــــــــا  ـــــــن هـــــــــذا الاســـــــــتثناء هـــــــــي المعاهـــــــــدة ذاتهـــــــــا أو اتف ـــــــــك، و الحكمـــــــــة مــ ـــــــــى ذل عل
ـــــى واقعــــــــة أو مســــــــألة ســــــــابقة  ـــ ــــــــة عل ــــــــي إضــــــــفاء الصــــــــفة القانوني ــــــــة أطــــــــراف المعاهــــــــدة ف رغب

ــــــــيم أو ســــــــــــند قــــــــــــانوني، و  لــــــــــــذلك يرمــــــــــــي للمعاهــــــــــــدة حتــــــــــــى لا تبقــــــــــــى دون معالجــــــــــــة أو تنظــــ
ـــد فـــــــــراغ أو ثغـــــــــرة قانونيـــــــــة وُجـــــــــداً قبـــــــــل ســـــــــريان المعاهـــــــــدة  ـــا بـــــــــأثر رجعـــــــــي إلـــــــــى ســــــ تطبيقهــــــ

  .    )1(من اتفاقية فيينا  28هذا تماما ما قررته المادة نفسها، و 
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ـــــــــــل ســــــــــــريانها الفعلــــــــــــي،    ـــــت للمعاهــــــــــــدة الدوليــــــــــــة قبـ أمــــــــــــا بالنســــــــــــبة للتطبيــــــــــــق المؤقـــــــ
ــة فــــــــــي قــــــــــانون المعاهــــــــــدات الدوليــــــــــة، و يجــــــــــد مبــــــــــرره  ــــد مــــــــــن المســــــــــائل الحديثــــــــ فــــــــــذلك يعــــــ
ــــــــــا المعاهـــــــــــــدة، فقـــــــــــــد  ـــــــــــــبعض الموضـــــــــــــوعات التـــــــــــــي تتناولهـــ ــــــابع الاســـــــــــــتعجالي ل فـــــــــــــي الطـــــــ

ــــــة لمجابهـــــــــة وضـــــــــع دولـــــــــي يكـــــــــون  مـــــــــن المرغـــــــــوب فيـــــــــه اتخـــــــــاذ بعـــــــــض الإجـــــــــراءات الفوريـــ
ـــــــــــرام المعاهـــــــــــدة بخصوصـــــــــــه  ـــــــــارئ لا يحتمـــــــــــل التـــــــــــأخير، و إلا فـــــــــــات الغـــــــــــرض مـــــــــــن إب طــ

  أصلاً.

، ويتوقـــــــــــف ويشـــــــــــمل التطبيـــــــــــق المؤقـــــــــــت للمعاهـــــــــــدة كـــــــــــل أحكامهـــــــــــا أو جـــــــــــزء منهـــــــــــا  
  هذا التطبيق على نص المعاهدة ذاتها أو اتفاق أطرافها عليه.

ــــي معاهـــــــــدة تطبـــــــــق تطبيقــــــــــاً مؤقتـــــــــاً أن تنهـــــــــي هــــــــــذا ويم    كـــــــــن لأي دولـــــــــة طـــــــــرف فــــــ
ـــــــا فـــــــــي ألا  تصـــــــــبح طرفـــــــــا  ـــــق فـــــــــي مواجهتهـــــــــا بمجـــــــــرد إخطـــــــــار بقيـــــــــة أطرافهـــــــــا بنيتهــ التطبيــــ
ــــــــــذلك أو اتفـــــــــــاق أطرافهـــــــــــا  ـــــــــون بســـــــــــماح المعاهـــــــــــدة بـ فيهـــــــــــا، و لكـــــــــــن هـــــــــــذا الموقـــــــــــف مرهــ

ـــــــــــا أكدتـــــــــــــه المـــــــــــــادة  ــــــوازه، وهـــــــــــــذا تمامـــــــــــــا مــ ون مـــــــــــــن اتفاقيـــــــــــــة فيينـــــــــــــا لقـــــــــــــان 25علـــــــــــــى جـــــــ
  )1(المعاهدات

  ثانيا: تطبيق المعاهدة الدولية من حيث المكان.

ـــــــــنص المـــــــــادة    ـــــــــإن القاعـــــــــدة  29طبقـــــــــاً ل ـــــــــانون المعاهـــــــــدات، ف ـــــــــة فيينـــــــــا لق ـــن اتفاقي مــــــ
ــدة الدوليـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث المكـــــــــان هـــــــــي تطبيـــــــــق هـــــــــذه  ـــــــي تحكـــــــــم تطبيـــــــــق المعاهـــــــ العامــــــــة التــ

ــــــــــراف دون اســــــــــــتثناء جــــــــــــزء  الأخيــــــــــــرة بمجــــــــــــرد نفاذهــــــــــــا ـــــــة أقــــــــــــاليم الــــــــــــدول الاطــ علــــــــــــى كافـــــ
ـــــــــة  ـــــــــيم الدول ـــــــط مـــــــــن إقل ـــــــن الاســـــــــتثناء هـــــــــو تطبيـــــــــق  المعاهـــــــــدة علـــــــــى جـــــــــزء فقــ منهـــــــــا، ولكــ

  )2(الطرف إذا سمحت المعاهدة ذاتها بذلك أو اتفقت عليه أطرافها.
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  ثالثا: تطبيق المعاهدة الدولية من حيث الأشخاص .

ـــــــــــــدأ نســـــــــــــبية  المبـــــــــــــدأ   ــــــــــزم إلا أطرافهـــــــــــــا وفقـــــــــــــاً لمب ـــ العـــــــــــــام هـــــــــــــو أن المعاهـــــــــــــدة لا تل
ــدات، إلا أن هنــــــــــــاك بعــــــــــــض المعاهــــــــــــدات التــــــــــــي تســــــــــــاهم فــــــــــــي إنشــــــــــــاء أوضــــــــــــاع  المعاهــــــــــ

  :)1(دولية عامة يمكن أن تلزم الغير، و من أهمها

ــــــام تمتـــــــــد آثارهـــــــــا  إلـــــــــى المعاهـــــــــدات التـــــــــي تضـــــــــع أحكامـــــــــا شـــــــــاملة: -1 فهـــــــــذه الأحكـــ
الــــــــــــدول غيــــــــــــر الأطــــــــــــراف، حيــــــــــــت أنهــــــــــــا تــــــــــــنظم وضــــــــــــعاً عامــــــــــــاً يترتــــــــــــب عليــــــــــــه واجــــــــــــب 

ــع فـــــــــــي الحقيقـــــــــــة إلـــــــــــى الإحتــــــــــرام وإلـــــــــــزام الـــــــــــدول الغيـــــــــــر بهـــــــــــذه الأحكــــــــــام، و  ذلـــــــــــك لا يرجـــــــــ
ـــــــا يرجــــــــع  إلــــــــى كــــــــون المعاهــــــــدة أقــــــــرت مبــــــــدأ أو حكمــــــــا مــــــــن أحكــــــــام  المعاهــــــــدة ذاتهــــــــا وإنمـ

  القانون الدولي مثل المعاهدات الخاصة التي تنظم الملاحة الدولية.

ــــــك المعاهــــــــدات التــــــــي تحــــــــدد و المعاهــــــــدات التــــــــي تــــــــنظم أوضــــــــاعا دائمــــــــة:  -2 هــــــــي تلــ
  الحياد.النظام القانوني لمنطقة  معينة مثل النظام القانوني للمضايق الدولية و 

ــــــــــي  معاهــــــــــدات  المعاهــــــــــدات ذات الأســــــــــاس العرفــــــــــي : -3 ــــــــــدوين عــــــــــرف دول ـــولى ت ـــــــ تت
ـــــن التزامهـــــــــا بـــــــــالعرف مثـــــــــل  ســـــــــائد، و مـــــــــن ثـــــــــم فـــــــــإن التـــــــــزام الـــــــــدول الغيـــــــــر بهـــــــــا نـــــــــابع مــــ

  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية .

ــــل أن أثــــــــر الاتفاقيــــــــة لا يمتــــــــد  المعاهــــــــدات التــــــــي تشــــــــترط لمصــــــــلحة الغيــــــــر: -4 الأصــــ
ـــــــــر أطرافـــــــــه و  ـــــــــى غي ــــانون المعاهـــــــــدات بمـــــــــد هـــــــــذإل ـــــ ـــــــــك ســـــــــمحت اتفاقيـــــــــة ق ـــــــــر مـــــــــع ذل ا الأث

ـــــــــــي  ــــــر نتيجـــــــــــة نـــــــــــص ف ـــــ ـــــــــــدول الغي ـــــــــأ حـــــــــــق ال ـــــــــــة  ليســـــــــــت طـــــــــــرف. حيـــــــــــث ينشــ ـــــــــــى دول إل
ـــــذا الحـــــــــق للدولـــــــــة الغيـــــــــر  ــدة بهـــــــــذا الـــــــــنص مـــــــــنح هــــ ـــدة، إذا قصـــــــــد أطـــــــــراف المعاهـــــــ المعاهــــــ
ــــــــــــت  ــــــــــــدول جميعــــــــــــاً، ووافق ــــــــــــة إليهــــــــــــا أو لل ــــــــــي هــــــــــــذه الدول ــــــــــــدول تنتمــ ــــــــــة مــــــــــــن ال أو مجموعــ

ــــة مــــــــا لــــــــم يصــــــــدر عــــــــن د ــــــــى ذلــــــــك. ويفتــــــــرض هــــــــذه الموافقــــ ولــــــــة الغيــــــــر الدولــــــــة الغيــــــــر عل
ــــك. غيــــــــــر أنــــــــــه إذا رتبــــــــــت  ــــــــد العكــــــــــس، إلا إذا نصــــــــــت المعاهــــــــــدة علــــــــــى غيــــــــــر ذلــــــ مــــــــــا يفيــ
ــــــاؤه  إلا بموافقــــــــــــة الأطــــــــــــراف  الاتفاقيــــــــــــة علــــــــــــى الغيــــــــــــر التزامــــــــــــا لا يمكــــــــــــن تعديلــــــــــــه أو إلغــــــ
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مــــــــــــن اتفاقيــــــــــــة فيينــــــــــــا لقــــــــــــانون  37بمــــــــــــا فيهــــــــــــا الدولــــــــــــة الغيــــــــــــر، وذلــــــــــــك حســــــــــــب المــــــــــــادة 
  المعاهدات.

ــــــــة : -5 ــــــــر رعاي ــــــــة الأكث ـــــــذا الشــــــــرط أن تضــــــــع معاهــــــــدةً  بــــــــين  شــــــــرط الدول ويقصــــــــد بهـ
ـــــمح للأخـــــــــرى بالاســــــــتفادة مـــــــــن  ـــــل منهمــــــــا فيــــــــه بـــــــــأن تســـ الــــــــدولتين نصــــــــاً خاصـــــــــاً تتعهــــــــد كــــ

ـــــــي المســـــــتقبل دولـــــــة مـــــــ ــــه ف التـــــــي  ن الـــــــدول بالنســـــــبة لأمـــــــر مـــــــن الأمـــــــوركـــــــل امتيـــــــاز تمنحـــ
ــــــــــــد جــــــــــــرت العــــــــــــادة علــــــــــــى إدراج هــــــــــــذا الشــــــــــــرط فــــــــــــي  ــــــــــــتم التعاقــــــــــــد بينهمــــــــــــا عليــــــــــــه. وق ي

  ادية والتجارية والمسائل المتعلقة بإقامة الأجانب.الاتفاقيات الاقتص

  الفرع الثاني: 

  تفسير المعاهدات الدولية
ــــدة العامـــــــــــــــة للتفســـــــــــــــير،  31المـــــــــــــــادة  بينـــــــــــــــت   ـــــــدة المعاهـــــــــــــــدات القاعـــــــــــ مـــــــــــــــن معاهــــــــ

ــــى أنـــــــــــه ينبغــــــــــي تفســــــــــير المعاهـــــــــــدة بحســــــــــن نيــــــــــة و تبعـــــــــــا للمعنــــــــــى العـــــــــــادي  بنصــــــــــها علــــــ
ـــــــــوء موضــــــــــــوعها و الهــــــــــــدف  ــــــــــــي ضـــ ــــــــــي ظروفهــــــــــــا و ف ــ ـــــــى لنصــــــــــــوص المعاهــــــــــــدة ف المعطـــــ

  منها.
ـــــــــــى تفســـــــــــيرها، و عـــــــــــادة    ـــــــــــدر عل ـــــــــــدت المعاهـــــــــــدة أق ـــــــــــي عق ـــــــــــدول الت والأصـــــــــــل أن ال

ن طريـــــــــق الأجهـــــــــزة المختصـــــــــة فـــــــــي الـــــــــدول المعنيـــــــــة (وزارة الخارجيـــــــــة) مـــــــــا يـــــــــتم ذلـــــــــك عـــــــــ
ـــــذي يــــــــــتم حلــــــــــه بــــــــــالطرق  ــتلاف يعتبــــــــــر ذلــــــــــك فــــــــــي حكــــــــــم النــــــــــزاع الــــــــــدولي الـــــ وعنــــــــــد الاخــــــــ

  )1(السلمية وأهمها القضاء الدولي.

  الفرع الثالث:

  تعديل المعاهدة الدولية 

ــــــة فيينــــــــــا علــــــــــى أنــــــــــه يجــــــــــوز تعــــــــــديل المعاهــــــــــدة   39نصــــــــــت المــــــــــادة       مــــــــــن اتفاقيــــ
ـــاني علـــــــــــى مثـــــــــــل هـــــــــــذا  ــــواردة فـــــــــــي البـــــــــــاب الثــــــــ ـــراف و تســـــــــــري القواعـــــــــــد الـــــــ باتفـــــــــــاق الأطــــــــ
ــدة علـــــــــــى خـــــــــــلاف ذلـــــــــــك . والأصـــــــــــل أن تتبـــــــــــع نفـــــــــــس  ـــــا لـــــــــــم تـــــــــــنص المعاهـــــــــ الاتفـــــــــــاق مــــــ
الإجــــــــــــراءات التــــــــــــي اتبعــــــــــــت فــــــــــــي إبــــــــــــرام المعاهــــــــــــدات إلا إذا نصــــــــــــت  المعاهــــــــــــدة علــــــــــــى 
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خـــــــــــلاف ذلـــــــــــك. فبالنســـــــــــبة للمعاهـــــــــــدات الثنائيـــــــــــة يـــــــــــتم التعـــــــــــديل بموافقـــــــــــة الـــــــــــدولتين، أمـــــــــــا 
  بالنسبة للمعاهدات  متعددة الأطراف لا بد من مراعاة الإجراءات التالية: 

  احترام شروط التعديل المنصوص عليها في الاتفاقية. -1

  إبلاغ الدول الأطراف  باقتراح التعديل . -2

  يل المقترح.التفاوض بشأن التعد -3

لا يلــــــــزم الاتفــــــــاق الخــــــــاص بالتعــــــــديل الــــــــدول التــــــــي هــــــــي طــــــــرف فــــــــي المعاهــــــــدة لكـــــــــن  -4
  ليست طرف في التعديل.

ـــــن أطــــــــــراف معاهــــــــــدة متعــــــــــددة  الأطــــــــــراف مــــــــــن الاتفــــــــــاق  -5 يمكــــــــــن لطــــــــــرفين أو أكثــــــــــر مـــــ
ــــــــط حســــــــب المــــــــادة  ــــــــر المعاهــــــــدة فيمــــــــا بيــــــــنهم فق ـــــى تغيي ـــ ــــــــر  41عل ــــــــا، غي ــــــــة فيين مــــــــن اتفاقي

ـــــــأثيره علــــــــى مراكـــــــــز الأطـــــــــراف  ـــه فــــــــي الاتفاقيـــــــــة و عــــــــدم تــ أن ذلــــــــك مشـــــــــروط بــــــــالنص عليــــــ
  )1(الأخرى في المعاهدة، و يجب إبلاغ الأطراف الأخرى بذلك.

  الفرع الرابع: 

  إنتهاء العمل بالمعاهدة الدولية
  )2(ينتهي العمل بالمعاهدة لأسباب  مختلفة و هي:   
  رضا الأطراف. -1
  ورود نص في المعاهدة. -2
  انتهاء الأجل المحدد في الاتفاقية أو استنفاذ الغرض منها.-3
  تحقق الشرط الفاسخ أي الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة. -4
ظهــــــور قاعــــــدة دوليــــــة آمــــــرة جديــــــدة تتعــــــارض مــــــع أحكــــــام الاتفاقيــــــة ، وفــــــي هــــــذه الحالــــــة  -5

مــــــن  64تنتهــــــي المعاهــــــدة بقــــــوة القــــــانون  ودون حاجــــــة إلــــــى رضــــــا الأطــــــراف حســــــب المــــــادة 
  اتفاقية فيينا.

                                                           

  .49سابق، ص ال مرجعالماجد الحموي، -) ماهر ملندي1(
  .50-49، ص ص نفسه) المرجع 2(
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ـــــة، و  -6 ـــــب واحـــــد عـــــن أحكامهـــــا فـــــي المعاهـــــدة الثنائي ـــــي مـــــن جان ـــــك قـــــد يســـــتمر التخل مـــــع ذل
دة إذا اتفــــــق الطرفــــــان علــــــى ذلــــــك أو كانــــــت طبيعــــــة المعاهــــــدة أو العمــــــل بأحكــــــام هــــــذه المعاهــــــ

عــــادة مــــا يكــــون ذلــــك فــــي مــــن اتفاقيــــة فيينــــا، و  56الهــــدف منهــــا يســــمحان بــــذلك حســــب المــــادة 
ـــــل اتفاقيـــــات التحالفـــــات السياســـــية أو  ـــــب حقوقـــــاً مكتســـــبة مث المعاهـــــدات السياســـــية التـــــي لا ترت

  العسكرية .

تصــــديق علــــى المعاهــــدة، ممــــا يرهــــق أحــــد الأطــــراف تغيــــر الظــــروف التــــي تــــم فــــي ظلهــــا ال -7
إلــــى درجــــة لــــم تكــــن متوقعــــة ، وهــــو الأمــــر الــــذي يعطــــي للطــــرف المتضــــرر الحــــق فــــي نقــــض 

  المعاهدة بناءاً على نظرية تغير الظروف ، ولكن ضمن شروط ألا وهي:

  أن يكون تغيير الظروف جوهريا. -      

  ألا يكون الظرف متوقعا وقت الاتفاق .-      

  ألا يكون الظرف بفعل الطرف المتمسك. -     

  ألا يتعلق الأمر بمعاهدة رسم الحدود. -     
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  :المبحث الثاني

    المصادر غير الاتفاقية
ــــــل ينشــــــأ    ــــــط، ب ــــــة) فق ــدات الدولي ــــــاقي ( المعاهــــ ــــــالطريق الاتف ــــــدولي ب ــــــانون ال لا ينشــــــأ الق

  على أساس غير اتفاقي.كذلك عن غير هذا الطريق، فقد تقوم القاعدة الدولية 

) و مصادر احتياطية (المطلب الأولتنقسم المصادر غير الاتفاقية إلى مصادر أصلية 
    المطلب الثاني).(

 المطلب الأول:
  المصادر الأصلية

ـــــــادر الأصــــــــــــلية غيــــــــــــر الاتفاقيــــــــــــة للقــــــــــــانون الــــــــــــدولي هــــــــــــي تلــــــــــــك المصــــــــــــادر    المصـــــ
ــــــــأ القاضــــــــــــي إلـــــــــــى تطبيقهــــــــــــا أولا  علــــــــــــى أي نـــــــــــزاع  بــــــــــــين أشــــــــــــخاص القــــــــــــانون التـــــــــــي يلجــــ

ـــــــل هــــــــــذه المصـــــــــادر فـــــــــي العـــــــــرف الـــــــــدولي (الفــــــــــرع الأول)  الـــــــــدولي يعـــــــــرض أمامـــــــــه، وتتمثــ
  والمبادئ العامة للقانون (الفرع الثاني).

 الفرع الأول:
 العرف الدولي

ــــدولي مصــــــدرا أصــــــليا هامــــــا مــــــن مصــــــادر القــــــانون الــــــدولي العــــــام،        يعــــــد العــــــرف الــ
عقــــود طويلــــة يحتــــل مركــــز الصــــدارة فــــي ظــــل القــــانون وهــــو أقــــدمها وجــــوداً،  فقــــد ظــــل العــــرف ل

ـــي ذلـــــك تتبـــــع المراحـــــل التـــــي مـــــرّ بهـــــا هـــــذا القـــــانون، فقـــــد نشـــــأ  الـــــدولي التقليـــــدي، و الشـــــاهد فــ
ــــــى أخــــــذ تســــــمية  ــــــة علــــــى العــــــرف حت ــــــه مبني ــــــت جــــــلّ مبادئ ــــــث كان ــــــة خالصــــــة، حي نشــــــأة عرفي

ــــدولي العرفــــي، واســــتمر العــــرف متصــــدرا قائمــــة مصــــادر القــــانون الــــ ــــى القــــانون ال دولي العــــام إل
وقــــــت قريــــــب، أيــــــن نشــــــطت حركــــــة تدوينــــــه وتضــــــاعف عــــــدد المعاهــــــدات الدوليــــــة الجماعيــــــة، 
لاســـــيما الشـــــارعة منهـــــا، والتـــــي احتـــــوت فـــــي جوانـــــب كثيـــــرة منهـــــا علـــــى تقنـــــين القواعـــــد العرفيـــــة 

  )1(المستقرة والمتداولة في التعامل الدولي.

                                                           

  .109، ص2000، مديرية المكتيات والوثائق الوطنية، الأردن، 1) رشاد عارف السيد، مبادئ القانون الدولي العام ، ط1(



 مصادر القانون الدولي العام                                                الفصل الثاني:
 

66 

 

  لي.وفيما يلي نعرض لدراسة العرف الدولي على النحو التا  

  أولا : تعريف العرف الدولي.

مجموعــــــــة مــــــــن قواعــــــــد الســــــــلوك « عــــــــرف بعــــــــض الفقــــــــه العــــــــرف الــــــــدولي بأنــــــــه   

الــــــدولي غيــــــر المكتوبــــــة تكونــــــت مــــــن خــــــلال اعتيــــــاد الــــــدول علــــــى إتباعهــــــا بوصــــــفها 

  )1(.»قواعد ثبت لدى المخاطبين بأحكامها صفة الإلزام القانوني 

مـــــن النظـــــام الأساســـــي لمحكمـــــة العـــــدل  38وإذا جـــــاز لنـــــا أن تعتبـــــر مـــــا أوردتـــــه المـــــادة   
برهـــــــان لممارســـــــة عامـــــــة مقبولـــــــة كأنهـــــــا « الدوليـــــــة تعريفـــــــا للعـــــــرف ، فإننـــــــا نقـــــــول بأنـــــــه 

   )2(.»قانون

وهكذا فإن الأعراف ملزمة لأشخاص القانون الدولي جميعا خلافا للمعاهدات الدولية   
أطرافها، وسبب ذلك أن القانون الدولي ، خلال مدة طويلة كان يتكون أساساً التي لا تلزم سوى 

من الأعراف الدولية، ومنها مثلاً القواعد العرفية التي تنص على مبدأ حرية أعالي البحار 
  والمتعلقة بالحصانات الدبلوماسية وغيرها .

  ثانيا: أركان العرف الدولي 

  .، أحدهما مادي والآخر معنويية العرفية ركنان أساسيانبد من أن تتوافر للقاعدة الدوللا   

ــــدولي مــــــــــن تكــــــــــرار واقعــــــــــة  الــــــــــركن المــــــــــادي-1 ــــــــركن المــــــــــادي للعــــــــــرف الــــــ : يتحصــــــــــل الــ
ـــك باعتيـــــــــاد الــــــــــدول علــــــــــى  معينـــــــــة بشــــــــــكل يـــــــــؤدي إلــــــــــى عـــــــــادات اجتماعيــــــــــة دوليـــــــــة، و ذلـــــــ
ــــــا عــــــــــن إتيــــــــــان ســــــــــلوك  ـــــا بطريقــــــــــة ســــــــــلبية كامتناعهــــ ـــــــــن قواعــــــــــد الســــــــــلوك إمـــــ مجموعــــــــــة مـ
ـــــــــثلا القاعــــــــــــدة الدوليــــــــــــة  ـــــــام بســــــــــــلوك معــــــــــــين، فمـــ محــــــــــــدد ، وإمــــــــــــا بطريقــــــــــــة ايجابيــــــــــــة كالقيـــــ

ــــــــزم بحــــــــل النــــــــزاع عــــــــن طريــــــــق التحكــــــــيم نشــــــــأت أول الأمــــــــر فــــــــي صــــــــورة  العرفيــــــــة التــــــــي تل
واقعــــــــة معينــــــــة  هــــــــي التجــــــــاء الدولــــــــة إلــــــــى التحكــــــــيم فــــــــي فــــــــض النــــــــزاع الــــــــذي كــــــــان بينهــــــــا 
ــــــــيم مـــــــــن طــــــــــرف أشــــــــــخاص  ـــــــة أخــــــــــرى، ثـــــــــم تكــــــــــرر هــــــــــذا الالتجـــــــــاء إلــــــــــى التحكــ وبـــــــــين دولـــ

                                                           

  .257، ص المرجع السابق) محمد سعادي، 1(

)2(  Dominique CARREAU , Droit international public, 6°éditions, Paris,1999, p359 .  
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ــــــــــة مضــــــــــمونها الا ــــــــــى مــــــــــيلاد قاعــــــــــدة دولي ــــــــــذي أدى إل ــر ال ــــــــــدولي، الأمــــــــ ــــــــــانون ال لتجــــــــــاء الق
  إلى التحكيم لحل النزاعات الدولية.

ولذلك لا بد من وجود سابقة يستمر تطبيقها فترة معينة من الزمن، وأن يتوافر لها صفة   
  .)1(العمومية من حيث المكان ، وأن تكون متوافقة بين سلوكات أشخاص القانون الدولي

لا يكفـــــي  الـــــركن المـــــادي بمفـــــرده لتحويـــــل الســـــلوك أو الســـــابقة الـــــدوليين الـــــركن المعنـــــوي: -2
إلـــــى عـــــرف دولـــــي ، إذا لابـــــد مـــــن إقتـــــران هـــــذا الـــــركن بـــــالركن المعنـــــوي، والـــــذي يعنـــــي عمومـــــا 
تكـــــون عقيـــــدة لـــــدى  مـــــن ينـــــتهج  الســـــلوك المكـــــون للـــــركن المـــــادي للعـــــرف مؤداهـــــا أن الســـــير 

ا، أي أن مـــــن يــــأتي الســــلوك إنمــــا يأتيـــــه علــــى مقتضــــى ذلــــك الســــلوك قـــــد أصــــبح واجبــــا قانونيــــ
  لأنه يعتقد بأنه تعبير عن القانون.

ــــدولي و      ــــدولي قــــد صــــدر مــــع اعتقــــاد أشــــخاص القــــانون ال ــــه ينبغــــي أن يكــــون الســــلوك ال علي
ـــــانوني. وتظهــــــــر أهميــــــــة الــــــــركن  ــه  متضــــــــمن لحــــــــق أو واجــــــــب قـــ و شــــــــعورهم بالزاميتــــــــه ، لأنــــــ

ــــه يمثــــل مع ــــي كون ــــة ف ــــارا  للتمييــــز بينهــــا و المعنــــوي للقاعــــدة العرفي ــــة ي ــــة القواعــــد المرعي ــــين بقي ب
ــة، إذ تفقـــــــــد هـــــــــذه القواعـــــــــد  ــد الأخـــــــــلاق والمجـــــــــاملات الدوليـــــــ ـــي العلاقـــــــــات الدوليـــــــــة كقواعـــــــ فــــــ
ــــــــى خــــــــلاف القاعــــــــدة  ــــــــاد بإلزاميتهــــــــا ، عل ــــــــي الشــــــــعور والاعتق ــــــــل ف ــــــــوي المتمث العنصــــــــر المعن

  العرفية الدولية. 

ــــــاد          ــــــى أن عنصــــــر الاعتق ــدر الإشــــــارة إل ــــــالإلزام يجــــــب ألا يقتصــــــر  وتجــــ أو الشــــــعور ب
ــا ينبغــــــي أن يتــــــوافر لــــــدى بقيــــــة  علــــــى الــــــدول التــــــي يصــــــدر عنهــــــا الســــــلوك أو الســــــابقة ، وإنمــــ
ـــــزام قـــــانوني  الـــــدول الاعتقـــــاد نفســـــه بـــــأن ذلـــــك الســـــلوك أو تلـــــك الســـــابقة إنمـــــا يصـــــدران عـــــن إل

اضــــــــها أو لأن هــــــــذه الــــــــدول يمكنهــــــــا الحيلولــــــــة دون اســــــــتقرار العنصــــــــر المعنــــــــوي بإبــــــــداء اعتر 
  )2(احتجاجها على هذا السلوك أو هذه السابقة.

  

  
                                                           

  .235- 234، ص صالمرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع، 1(
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  ثالثا أنواع العرف الدولي.

العرف الخاص والعرف الآني يتخذ العرف الدولي عدة أشكال، فهناك العرف العام و      
  والعرف الفوري.

ــــى كافـــــــــة أشـــــــــخاص القـــــــــانون و  العـــــــــرف العـــــــــام:-1 هـــــــــو ذلـــــــــك العـــــــــرف الـــــــــذي يســـــــــري علـــــ
ـــــــة بــــــــــين عــــــــــدد محــــــــــدد  الــــــــــدولي دون اســــــــــتثناء، وبالتــــــــــالي لا يقتصــــــــــر تطبيقــــــــــه علــــــــــى العلاقـــ
ــرى، فالطبيعـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة   ــــدولي دون الأشـــــــــــــــخاص الأخـــــــــــــ ـــــــــــــــانون الـــــــــــ ـــــــــــخاص الق مـــــــــــــــن أشــــ
ــاء المجتمــــــــع الــــــــدولي وبطريقـــــــــة  للقاعــــــــدة العرفيــــــــة التــــــــي يجــــــــب تطبيقهــــــــا علــــــــى كــــــــل أعضــــــ

لا يمكــــــــــــن اســــــــــــتبعادها، أو وضــــــــــــع تحفــــــــــــظ بشــــــــــــأنها مــــــــــــن جانــــــــــــب واحــــــــــــد، أو   متســــــــــــاوية
  .)1(وفقا لإرادة أحد أشخاص المجتمع الدولي

ــــــــــى العــــــــــرف الخــــــــــاص ( الإقليمــــــــــي):  -2 ـــذي يقتصــــــــــر تطبيقــــــــــه عل و هــــــــــو العــــــــــرف الـــــــ
ــــــــيم واحــــــــــــد أو دول تجمــــــــــــع  ـــي منظمــــــــــــة واحــــــــــــدة أو إقلــــ ــــــة مــــــــــــن الــــــــــــدول فـــــــــ مجموعــــــــــــة معينــــــ

و غيرهـــــــــــا. و بالتـــــــــــالي  يتعـــــــــــارض العـــــــــــرف بينهـــــــــــا صـــــــــــلات تاريخيـــــــــــة، عرقيـــــــــــة، سياســـــــــــية 
ــــــــــــي تعتقــــــــــــد بإلزاميتــــــــــــه نظــــــــــــرا  ــــــــــــدول الت ــــــــزم إلا ال ــــ ـــــــــع العــــــــــــرف العــــــــــــام، و لا يُل الخــــــــــــاص مـــ

  .)2(للروابط التي تجمع بينها

ــــــــــــرف الآنــــــــــــي (المعاصــــــــــــر):-3 ــــــــــــة و  الع ــــــــــــدول حديث ــــــــــــذي أرســــــــــــلته ال هــــــــــــو العــــــــــــرف ال
ـــــى الأعـــــــــراف التــــــــــي كرســـــــــتها الـــــــــدول الاســــــــــتعمارية الكبـــــــــرى،  و قــــــــــد الاســـــــــتقلال تمـــــــــردا علـــــ

ــــــل فــــــــي العلاقــــــــات الدوليــــــــة،  ســــــــاعد فيمــــــــا بعــــــــد علــــــــى تبلــــــــور هــــــــذا العــــــــرف التطــــــــور الحاصــ
  وتأثير ثورة المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات. 

ــــــــــــــواتر      ــــــرار الســــــــــــــلوك، أو ت ــــــــــــــى تكــــــــ ــــــــــــــاج إل ــــــــــــــه لا يحت ــــــــــــــي بأن ــــــــــــرف الآن ــــــــــــــز العــ و يتمي
ـــــرة زمنيــــــــة طويلـــــــــة لاســــــــتقراره، فمــــــــع غــــــــزارة المعلومــــــــات مـــــــــ ن الســــــــابقة، كمــــــــا لا يتطلــــــــب فتـــ

ــــــل الاجتمـــــــــــــــاعي، بـــــــــــــــات  ــــــــــي ، ومواقـــــــــــــــع التواصـــــــــ شـــــــــــــــبكة الإنترنـــــــــــــــت، والبريـــــــــــــــد الإلكترونـــــ
ــــا تـــــــــــواتر عليـــــــــــه ســـــــــــلوك الـــــــــــدول  وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن الأطـــــــــــراف  الفاعلـــــــــــة فـــــــــــي  الكشـــــــــــف عمـــــــ
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ـــات الدوليـــــــــة بصـــــــــدد مســـــــــألة معينـــــــــة أو موضـــــــــوع بذاتـــــــــه مســـــــــألة ممكنـــــــــة فـــــــــي كـــــــــل  العلاقــــــ
  .  )1(لحظة 

  رابعاً. أساس القوة الملزمة للعرف الدولي .

  تتنازع هذه المسألة نظريتان إحداهما ذاتية والأخرى موضوعية.  

ــــة-1 ــــة الذاتي : ذهــــب أنصــــار هــــذه النظريــــة إلــــى أن أســــاس القــــوة الملزمــــة للعــــرف هــــو النظري
الرضـــــا الضـــــمني للـــــدول المعنيـــــة الـــــذي يـــــتم التعبيـــــر عنـــــه بواســـــطة ســـــلوكها، عنـــــدما تعتــــــرف 

ــــــدول للقواعــــــد ــــــه. فتطبيــــــق ال ــــــات فيمــــــا بينهــــــا  بمشــــــروعيته و باشــــــتراكها في ــــة فــــــي العلاق ــ العرفي
دون أي اعتــــــراض منهــــــا دليــــــل علــــــى اقتناعهــــــا بتلــــــك القواعــــــد، ولكــــــون الــــــدول متســــــاوية أمــــــام 
ــــة بــــــه بنــــــاء علــــــى إرادتهــــــا المســــــتقلة، فهــــــذه الإرادة عنــــــد أنصــــــار  القــــــانون وإنهــــــا تعتبــــــر ملزمــ

  النظرية الذاتية هي أساس القوة الملزمة للعرف.  

ــــــد هــــــذا الإتجــــــاه  موقــــــ  اللــــــوتسف محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة الدائمــــــة فــــــي قضــــــية ويؤي
" القواعــــد القانونيـــــة ملزمــــة للـــــدول تنبــــع مـــــن إرادتهــــا الحـــــرة التــــي تـــــم التعبيـــــر بقولهــــا: 

  عنها...أو العادات المقبولة عموما باعتبارها تعكس القواعد القانونية".

ــــــناده علـــــــــى رضـــــــــا الـــــــــدول، و  بهـــــــــذا يكـــــــــون العـــــــــرف شـــــــــأن المعاهـــــــــدة مـــــــــن حيـــــــــث إســـ
ـــــــط ، حيـــــــــث يـــــــــتم بشــــــــــكل لكـــــــــن ا ـــــــتلاف بينهمــــــــــا يكمـــــــــن فـــــــــي شــــــــــكل التعبيـــــــــر عنـــــــــه فقـــ لاخــ

  )2(صريح في المعاهدة، فيما يتم بشكل ضمني في العرف الدولي.

طبيــــــــــــق العــــــــــــرف الــــــــــــدولي، يؤخــــــــــــذ علــــــــــــى هــــــــــــذه النظريــــــــــــة تضــــــــــــييقها مــــــــــــن دائــــــــــــرة ت       
ــــــارك فـــــــــي تكوينـــــــــه، و هـــــــــو  الـــــــــذي لا يســـــــــري فـــــــــي مواجهـــــــــة الـــــــــدول الجديـــــــــدة التـــــــــي لـــــــــم تشـــ

  حقيقة العرف الدولي. ما يناقض

ــــوة الإلزاميــــة للعــــرف هــــي قــــوة  النظريــــة الموضــــوعية -2 ــــرى أنصــــار هــــذه النظريــــة أن الق : ي
ذاتيـــــة، مســـــتمدة مـــــن ضـــــروريات الحيـــــاة الاجتماعيـــــة، و مـــــن متطلبـــــات الحيـــــاة الدوليـــــة، التـــــي 
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ــــوده، و لا صــــــلة لهــــــا بــــــأي عمــــــل إرادي صــــــريح أو ضــــــمني، و هــــــو مــــــا  تفرضــــــه و تحــــــتم وجــ
ــــــي أن العــــــ ــــــداً  عــــــن أي إرادة مقصــــــودة  لا بــــــد منهــــــا لنشــــــأة يعن رف ينشــــــأ بشــــــكل تلقــــــائي بعي

  الروابط التعاقدية.

ــــــــالعرف،   ــــــــدة منهــــــــا ب ـــــــة الجدي ــــــــدول و خاصـ ــــــــزام ال ــــــــة الموضــــــــوعية الت  -وتفســــــــر النظري
انطلاقــــــا مــــــن الضــــــرورة  -بصــــــرف النظــــــر عــــــن قبولهــــــا بــــــه أو مشــــــاركتها فــــــي عمليــــــة تكوينــــــه

  .)1(ية أساسا لإلزامية العرف الدوليالاجتماعية التي اتخذتها هذه النظر 

ــــــي إطـــــــار مـــــــا يعـــــــرف بأزمـــــــة     ـــــــة فـ ـــــــة الدولي وباســـــــتمرار الجـــــــدل حـــــــول القواعـــــــد العرفي
  القانون الدولي، فإن حلّ مسألة أساس القوة الملزمة للعرف الدولي يبقى دون حسم.

  موقف الدول الناشئة أو الجديدة من العرف الدولي:   -3

أن القواعـــــد الأساســـــية الثابتـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي العـــــام تطبـــــق  والـــــدوكيـــــرى الأســـــتاذ   
ــــــى  آليــــــا علــــــى الــــــدول الجديــــــدة، دون حاجــــــة إلــــــى أن يعتــــــرف بهــــــا، لأننــــــا لــــــو علقنــــــا ذلــــــك عل
اعترافهــــا بهــــا فــــإن الأمــــر ســــيؤدي إلــــى أن نتــــرك لهــــا إمكانيــــة الاختيــــار مــــن بــــين هــــذه القواعــــد 

ــــى مــــــع مصـــــالحها الخاصــــــة و رفــــــض حســـــب رغبتهــــــا، وذلـــــك باعترافهــــــا بالقواعـــــد التــــــي تت ماشـ
  ما يتعارض مع هذه المصالح.

موقفـــــه بشـــــواهد مـــــن الواقـــــع الـــــدولي الـــــذي يؤكـــــد عـــــدم وجـــــود  والـــــدوكويـــــدعم الأســـــتاذ    
ـــــة جديـــــدة  أمـــــام محكمـــــة دوليـــــة بعـــــدم انطبـــــاق القواعـــــد العرفيـــــة  حالـــــة واحـــــدة ادعـــــت فيهـــــا دول
العامـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي العــــــام لعـــــدم اعترافهـــــا بهـــــا. و رغــــــم ذلـــــك لا يمكـــــن فـــــي حــــــالات 

ــــــدول لقا ــــــة أو لعــــــدد مــــــن ال ــــــرفض الصــــــريح لدول ــــــة تجاهــــــل ال ــــــم معين ــــــة إذا ل ــــــة عرفي عــــــدة دولي
تشـــــارك فـــــي تكوينهـــــا أو وقفـــــت موقفـــــا ســـــلبيا إزاءهـــــا ، فقـــــد أرســـــت الـــــدول الناميـــــة مـــــثلا قواعـــــد 
ـــــاطق الصـــــيد الاســـــتثنائية  ـــــد من ـــــل قاعـــــدة تحدي ـــــرى لهـــــا ، مث ـــــدول الكب ـــــة رغـــــم معارضـــــة ال عرفي
ــــال، و انصــــياعها  ــــة أمي ــــي ثلاث ــــى حصــــرها ف ــــاً مــــع إصــــرار انجلتــــرا عل ــــإثنى عشــــر مــــيلاً بحري ب

  )2(في النهاية لإرادة الدول النامية.
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وبخصــــــوص موقــــــف دول العــــــالم الثالــــــث مــــــن القواعــــــد الدوليــــــة العرفيــــــة التــــــي ظهــــــرت قبــــــل    
ظهورهــــــا كــــــدول مســــــتقلة علــــــى اعتبــــــار أنهــــــا وضــــــعت مــــــن قبــــــل الــــــدول الاســــــتعمارية الكبــــــرى 

موقــــف هــــذه الــــدول مؤكــــدا علــــى حريتهـــــا  كــــريجوفــــق مــــا يخــــدم مصــــالحها، فقــــد أيــــد الأســــتاذ 
  )1(في قبول هذه القواعد أو رفضها.

  الفرع الثاني : 

 المبادئ العامة للقانون
أهميـــــــة المبـــــــادئ القانونيـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحضـــــــرة كمصـــــــدر للقـــــــانون  بـــــــرزت             

ـــــــدولي حينمـــــــا جعلـــــــت منهـــــــا المـــــــادة  مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي لمحكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة  38ال
/ج مــــن هــــذه المــــادة إلــــى" مبــــادئ القــــانون العامــــة التــــي أقرتهــــا 1مصــــدرا، حيــــث أشــــارت الفقــــرة 

  الأمم المتمدنة ".
دة القانونيـــــة العامـــــة والمســـــتقرة فـــــي الـــــنظم القانونيـــــة الرئيســـــية فـــــي والمبـــــدأ القـــــانوني هـــــو القاعـــــ

ـــــي ذلـــــك  .العـــــالم ـــــة يمثـــــل قاعـــــدة قانونيـــــة ف ـــــة دول ـــــانون داخلـــــي لأي ـــــرد فـــــي أي ق فكـــــل حكـــــم  ي
القـــــانون، وعنـــــدما تأخـــــذ هـــــذه القاعـــــدة صـــــفة العمـــــوم مـــــن حيـــــث انتشـــــارها فـــــي أغلـــــب القـــــوانين 

ــم مختلفــــــة فإنهــــــا تتحــــــول إلــــــى م ــــانوني معتــــــرف بــــــه فــــــي النظــــــام التــــــي تنتمــــــي إلــــــى نظــــ بــــــدأ قــ
  )2(القانوني لأية دولة مالم يتم إنكاره صراحة في ذلك النظام .

أمـــــا عـــــن مصـــــطلح "الأمـــــم المتمدنـــــة" ، فالقـــــانون الـــــدولي كـــــان فـــــي بدايـــــة نشـــــأته          
مســـــــيحيا، ظهــــــر لـــــــيحكم العلاقـــــــات بـــــــين الــــــدول المشـــــــمولة بهـــــــذا الوصـــــــف  –قانونــــــا أوروبيـــــــا 

ت علــــى هــــذا الأســــاس متمدنــــة. ولكــــن بعــــد دخــــول روســــيا فــــي أوائــــل القــــرن فقــــط، والتــــي اعتبــــر 
إلـــــى عضـــــوية الجماعـــــة الدوليـــــة ، ثـــــم أمريكـــــا فـــــي نهايـــــة القـــــرن المـــــذكور، وبعـــــد معاهـــــدة  18

ــــى عضــــــوية تلــــــك الجماعــــــة، ثــــــم  1856صــــــلح بــــــاريس ســــــنة  التــــــي دخلــــــت بموجبهــــــا تركيــــــا إلــ
، بــــــدأ 1899اي الأول عــــــام مشــــــاركة دول أســــــيوية و منهــــــا الصــــــين وإيــــــران فــــــي مــــــؤتمر لاهــــــ

ــــو العالميــــــة بشــــــكل جلــــــي بعــــــد  القــــــانون الــــــدولي يفقــــــد طابعــــــه القــــــديم (الإقليمــــــي)، و ينــــــزغ نحــ
 تأســــــيس عصــــــبة الأمــــــم ، وتأكيــــــد ذلــــــك بشــــــكل واضــــــح بعــــــد إنشــــــاء منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة ،
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وبالتـــــالي أصـــــبح مصـــــطلح "الأمـــــم المتمدنـــــة" مـــــن أثـــــار ثقافـــــة الماضـــــي التـــــي لـــــم تعـــــد تنســـــجم 
ــــــدول الأعضــــــاء فــــــي الجماعــــــة الدوليــــــة ،  مــــــع وجــــــوب فهــــــم أن المقصــــــود بــــــالأمم هــــــو كــــــل ال

ــــــة العالميــــــة الرئيســــــية فــــــي و  ــــــنظم القانوني ـــد المعتــــــرف بهــــــا فــــــي ال المبــــــادئ العامــــــة هــــــي القواعـــ
  )1(الزمن الذي يراد فيه تطبيق تلك المبادئ.

المتحضرة التعامل الدبلوماسي في اعتبار المبادئ العامة للأمم لقد ساهم الاجتهاد و 
، بحيث بات ضروريا التمييز بين المبادئ العامة الموجودة في كمصدر ثالث للقانون الدولي

 تلك المبادئ المتعلقة بالقانون الدولي فحسب.و  القوانين الداخلية للدول

  أولا: المبادئ العامة للقانون الداخلي.

ــــة القــــــــانونيين المكلفــــــــة بتــــــــد           ــــــــذي دفــــــــع لجنــــ ــان الهــــــــدف ال وين النظــــــــام الأساســــــــي كــــــ
ـــــى الـــــــنص علـــــــى المبـــــــادئ القانونيـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحضـــــــرة  لمحكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة إلــ
ـــــــا، هـــــــو أن لا تجـــــــد  ـــــــة ،عملي ـــــــدولي بعـــــــد المعاهـــــــدات و الأعـــــــراف الدولي ـــــــانون ال كمصـــــــدر للق
ــــزاع  ــــدعوى لعــــدم وجــــود نــــص يحســــم الن ــــي عــــن ال ــــى التخل ــــة نفســــها مضــــطرة إل المحكمــــة الدولي

  اصمة في المعاهدات أو الأعرف الدولية.بين الدول المتخ
وبالتـــــالي فـــــي حــــــال عـــــدم وجـــــود نــــــص فـــــي المعاهـــــدات أو الأعــــــراف الدوليـــــة يحكـــــم النــــــزاع ، 
يجــــري البحــــث عــــن هــــذه المبــــادئ العامــــة فــــي الأنظمــــة القانونيــــة الأساســــية الســــائدة فــــي العــــالم 

ـــــادئ بنفســـــه لأنهـــــا  المعاصـــــر . تشـــــكل جـــــزء وهكـــــذا يســـــتخلص القاضـــــي أو المحكـــــم هـــــذه المب
مـــــن القـــــوانين الداخليـــــة المعمـــــول بهـــــا فـــــي الـــــدول ، ولـــــذا تغـــــدو هـــــذه المبـــــادئ مبـــــادئ مشـــــتركة 

، مبـــــــادئ إجرائيـــــــة تتضـــــــمن هـــــــذه المبـــــــادئللأنظمـــــــة القانونيـــــــة الداخليـــــــة والقـــــــانون الـــــــدولي . و 
ــوعية لحســــــم النــــــزاع بــــــين الأطــــــراف  ــــل القضــــــاء الــــــدولي و أخــــــرى موضــــ ضــــــرورية لتنظــــــيم عمــ

  المتخاصمة.
ـــــــق ا ـــــــف النـــــــزاع و تحديـــــــد تتعل ـــــــة بتنظـــــــيم القضـــــــاء الـــــــدولي مـــــــن حيـــــــث تعري لمبـــــــادئ الإجرائي

ـــــيس للخصـــــم أن  ـــــل : "ل ـــــدأ القائ ـــــة القضـــــائية ، ومنهـــــا المب شـــــروط التقاضـــــي و ممارســـــة الوظيف
يكـــــون حكمـــــا"، أو المســـــاواة التامـــــة بـــــين المتخاصـــــمين أمـــــام المحكمـــــة و فـــــي مرحلـــــة التقاضـــــي 

ــــــادئ الموضــــــوعية ، فهــــــي ت ــــــانون الــــــداخلي ، كلهــــــا، أمــــــا المب ــــــي الق ــــــادئ الموجــــــودة ف لــــــك المب
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ــــادئ المتعلقــــة بالتفســــير مــــثلا ومنهــــا المبــــدأ  ــــي يمكــــن تطبيقهــــا علــــى الصــــعيد الــــدولي كالمب والت
ــذي يتضـــــــــمنه الـــــــــنص، و كـــــــــبعض  ـــــادي المـــــــــألوف للتعبيـــــــــر الـــــــ القائـــــــــل بـــــــــاحترام المعنـــــــــى العــــ

  .)1(المفاهيم القانونية مثل القوة القاهرة
  ثانيا : المبادئ العامة للقانون الدولي 

ــــادئ الســــــــابقة الموجــــــــودة فــــــــي          تختلــــــــف المبــــــــادئ العامــــــــة للقــــــــانون الــــــــدولي عــــــــن المبــــ
القـــــــانون الـــــــداخلي للدولـــــــة ، فهـــــــي مبـــــــادئ خاصـــــــة بالقـــــــانون الـــــــدولي ، ذلـــــــك أن جـــــــذور هـــــــذه 

دولي المبـــــــادئ تعـــــــود إلـــــــى أنهـــــــا تبحـــــــث عـــــــن القاســـــــم المشـــــــترك بـــــــين الاجتهـــــــاد القضـــــــائي الـــــــ
التعامـــــل الدبلوماســـــي للـــــدول ، ولـــــذلك فـــــإن ظهـــــور هـــــذه المبـــــادئ يعـــــود لتـــــاريخ قريـــــب، فهـــــي و 

  حديثة و ليست قديمة .
ــــــي تلجــــــأ             ــــــاختلاف الجهــــــة الت ــــــدولي ب ــــــانون ال ــــــادئ العامــــــة للق ــــــة المب ــــــف وظيف وتختل

مـــــــة إليهـــــــا فيمـــــــا إذا كانـــــــت قضـــــــائية أو حكوميـــــــة ، فبالنســـــــبة للقاضـــــــي يســـــــتخدم المبـــــــادئ العا
ــــــات حكمــــــه ــــــدولي كنقطــــــة انطــــــلاق واســــــتناد لحيثي ــــــانون ال ــــــدول ، فإنهــــــا  .)2(للق أمــــــا بالنســــــبة لل

تلجـــــا عـــــادة إلـــــى ذكـــــر المبـــــادئ فـــــي تصـــــريحات فرديـــــة أو ثنائيـــــة وأحيانـــــا جماعيـــــة ، كمـــــا قـــــد 
ـــــادئ  ـــــق بأوضـــــاع دوليـــــة مختلفـــــة، خاصـــــة وأن الحـــــديث عـــــن هـــــذه المب توردهـــــا بنصـــــوص تتعل
فــــي ظــــرف سياســـــي لا ينــــال مـــــن معناهــــا القـــــانوني الــــذي يمكـــــن أن تضــــفيه هـــــذه الــــدول علـــــى 

ــــــــ ــــــــذكرون بهــــــــذه المب ـــــا يوردونهــــــــا إنمــــــــا ي ــــــــة ، بقواعــــــــد ســــــــبق ادئ ، لأنهــــــــم حينمـــ ـــــــورة رمزي صـ
ـــــين الـــــدول ، ومـــــا يترتـــــب و تكريســـــها،  ـــــادئ مبـــــدأ المســـــاواة فـــــي الســـــيادة ب مـــــن أمثلـــــة هـــــذه المب

ـــــرى ، ومبـــــــادئ التعـــــــايش الســـــــلمي  عليـــــــه كمنـــــــع التـــــــدخل فـــــــي الشـــــــؤون الداخليـــــــة للـــــــدول الأخــ
ــــــه فـــــــــي الإعـــــــــلان المتعلـــــــــق  بمبـــــــــادئ القـــــــــانون الـــــــــدولي الناظمـــــــــة والتعـــــــــاون المنصـــــــــوص عليـــ

  . )3(للعلاقات الودية و التعاون بين الدول
  

                                                           

  316-315، ص ص  المرجع السابق) محمود مرشحة، 1( 
في قضية النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية  1986) وفي هذا الإطار ، استخلصت محكمة العدل الدولية عام 2( 

ونيكاراغو ا، النتائج المنطقية للمفهوم القانوني الأساسي لسيادة الدول ، والتي تعني إن الدولة لاتلتزم الا بإرادتها ، وان القيود 
   ، فالقاضي يجد هذه المبادئ ضرورية لوجود النظام القانوني نفسه.على السيادة لا تفترض افتراضا 

  318 - 317، ص ص  المرجع السابق) محمود مرشحة ، 3( 
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  المطلب الثاني :

  المصادر الاحتياطية
المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام هي تلك المصادر التي تساعد على            

التعرف على القاعدة القانونية الدولية ، و تحديد مضمونها دون أن تكون مصدرا مباشرا لهذه 
يمكنه مبدئيا الاعتماد عليها  القاعدة ، وبسبب خصوصية هذه المصادر فإن القاضي الدولي لا

  .)1(ا، بل يتخذها كوسائل استرشادية لإصدار حكمهبمفرده
تتمثل المصادر  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، 38ووفقا لنص المادة 

الاحتياطية للقانون الدولي العام في أحكام المحاكم (الفرع الأول)، مذاهب كبار الفقهاء (الفرع 
 الثاني)، و مبادئ العدل و الإنصاف (الفرع الثالث).

 الفرع الأول :

  أحكام المحاكم      
ـــــاطي فـــــي الفقـــــرة           مـــــن  38/د مـــــن المـــــادة 1وردت الإشـــــارة إلـــــى هـــــذا المصـــــدر الاحتي

النظــــــام الأساســــــي لمحكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة ، وأحكــــــام المحــــــاكم ، وبمفهــــــوم هــــــذه المــــــادة هــــــي 
مجمـــــــــوع الأحكـــــــــام و القـــــــــرارات التـــــــــي تصـــــــــدرها مختلـــــــــف الهيئـــــــــات القضـــــــــائية والتحكيميـــــــــة ، 

بهــــــذه المحــــــاكم ، وطبيعــــــة الأحكــــــام التــــــي  تفصــــــيل للمقصــــــودالدوليــــــة والوطنيــــــة . وفيمــــــا يلــــــي 
  أخيرا أهمية الأحكام الدولية .تصدرها هذه المحاكم ، و 

  .د من  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية-38/1أولا: المحاكم المقصودة بنص المادة 

ـــــــد عمـــــــوم نـــــــص المـــــــادة             د بشـــــــموله لأحكـــــــام المحـــــــاكم الدوليـــــــة بصـــــــرف-38/1يفي
ــــــرف إلـــــــى المحـــــــاكم  النظاميــــــــة  النظـــــــر عـــــــن كونهـــــــا دائمـــــــة أو مؤقتـــــــة ، و لـــــــذلك فهـــــــو ينصـ
وهيئـــــات التحكـــــيم ، وبصـــــرف النظـــــر عـــــن كـــــون المحـــــاكم النظاميـــــة تمثـــــل قضـــــاء بـــــين الـــــدول 
(محكمـــــة العــــــدل الدوليـــــة) أو قضــــــاء فـــــي مواجهــــــة الأفـــــراد (المحــــــاكم الدوليـــــة الجنائيــــــة)، كمــــــا 

ـــــــث يمكـــــــن ـــــــة ، حي ـــــــى اســـــــتقرار أحكـــــــام  يشـــــــمل المحـــــــاكم الوطني أن يســـــــتدل مـــــــن قضـــــــائها عل
طبقـــــت بعـــــض قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي العـــــام علـــــى مســـــائل وطنيـــــة لهـــــا أبعـــــاد دوليـــــة أو علـــــى 

                                                           

  . 166، ص 2008، دار الفكر الجامعي ، مصر ، 1منتصر سعيد حمودة ، القانون الدولي المعاصر ، ط  )1(
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مســــائل دوليــــة بطبيعتهــــا ، خاصــــة فــــي الــــدول الاتحاديــــة مــــن خــــلال النزاعــــات التــــي تنشــــأ بــــين 
  الوحدات أو الدويلات (الولايات) المكونة لها . 

م مــــــن أنــــــه لــــــيس لأحكــــــام المحــــــاكم الداخليــــــة قيمــــــة قانونيــــــة فــــــي دولــــــة وعلــــــى الــــــرغ          
ــــدول نهجــــــا واحــــــدا فــــــي مســــــألة  أخــــــرى ، لكــــــن إذا تقــــــرر وســــــلكت معظــــــم المحــــــاكم الداخليــــــة للــ
معينـــــة تتعلـــــق بشـــــأن دولـــــي ، يمكـــــن الاعتمـــــاد علـــــى هـــــذا المســـــلك مـــــن قبـــــل المحكمـــــة الدوليـــــة 

  على سبيل الاسترشاد.
د صــــــيغة الجمــــــع (أحكــــــام) -38/1نـــــه رغــــــم اســــــتعمال المـــــادة وتجـــــدر الإشــــــارة إلــــــى أ         

ـــــه  ـــــرار تعتمـــــد علي ـــــر مـــــن مجـــــرد حكـــــم أو ق ـــــب أكث ـــــاد أن الأمـــــر يتطل ـــــى الاعتق ممـــــا يحمـــــل عل
ــــع  ــــى ســــوابق متكــــررة ، إلا أن الواق ــــاج إل ــــذي يحت ــــى غــــرار العــــرف ال ــــي قضــــائها عل المحكمــــة ف

ــرار واحــــــد و منعــــــزل مرجعــــــا للاجتهــــــاد ، بــــــل إن بعــــــض  أثبــــــت أنــــــه طالمــــــا شــــــكل حكــــــم أو قــــ
المحـــــاكم تؤكـــــد علـــــى احتـــــرام الأحكـــــام التـــــي أصـــــدرتها قبلهـــــا محـــــاكم أخـــــرى بخصـــــوص نفـــــس 
ـــــة ليوغســـــــــــلافيا) دون الاعتـــــــــــداد  القضــــــــــية المعروضـــــــــــة أمامهـــــــــــا (المحكمـــــــــــة الدوليــــــــــة الجنائيــــــ
بعنصـــــر التـــــواتر. و قـــــد أخـــــذت بهـــــذا الاتجـــــاه محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة التـــــي تعمـــــل علـــــى عـــــدم 

ق أن أصــــدرته مــــن أحكــــام وأصــــدر عــــن غيرهــــا مــــن المحــــاكم ، إصــــدار حكــــم ينــــاقض مــــا ســــب
ـــــيف أو تصـــــــحح أو توضـــــــح مـــــــا أصـــــــدرته ســـــــابقا ، لكـــــــن لا يمكنهـــــــا  فهـــــــي قـــــــد تعـــــــدل أو تضــ
ــذا إلــــــى حــــــد المخالفــــــة ، رغــــــم أن النظــــــام الأساســــــي لهــــــا لا يلزمهــــــا  الــــــذهاب فــــــي مســــــعاها هــــ

نوني أمـــــام المحـــــاكم بـــــذلك، و لهـــــذا الســـــبب تتمتـــــع أحكامهـــــا بقـــــوة إلـــــزام أدبـــــي أو فعلـــــي ، لا قـــــا
 . )1(الدولية الأخرى خاصة المحاكم الإدارية للمنظمات الدولية، و هيئات التحكيم 

  ثانيا: طبيعة الأحكام التي تصدرها المحاكم المذكورة 

مـــــن النظـــــام  59اســـــتنادا لمبـــــدأ نســـــبية أثـــــر الأحكـــــام القضـــــائية المكـــــرس فـــــي المـــــادة           
ــــــات إ، فــــــ )2(الأساســــــي لمحكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة  ن الأحكــــــام التــــــي تصــــــدرها المحــــــاكم أو الهيئ

                                                           

  122- 121، ص ص قبساالمرجع ال) فؤاد خوالدية ، 1( 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على انه : "لا يكون للحكم قوة الالتزام إلا بالنسبة لمن صدر  59تنص المادة  )2( 

   .بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه"
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القضـــــائية المـــــذكورة آنفـــــا ، لا ينصـــــرف أثرهـــــا إلـــــى غيـــــر أطـــــراف الخصـــــومة ، كمـــــا لا تلـــــزمهم 
  . )1(أيضا إلا في حدود موضوع النزاع الذي صدرت بشأنه

ــــــرف مبــــــــدئيا نظــــــــام الســــــــوابق  وبنــــــــاءا        ــــــــك ، إذا كــــــــان القضــــــــاء الــــــــدولي لا يعــ ــــــــى ذل عل
المكـــــرس فـــــي الـــــدول ذات النظـــــام الأنجلوساكســـــوني ، فـــــإن هنـــــاك حقيقـــــة عمليـــــة ثانيـــــة تعكـــــس 

  إطراد أحكام المحاكم الدولية و تواترها في القضايا المشابهة.
ــــــوطني غالبــــــا مــــــالا         ـــل القاضــــــي ال ــــــدولي مثـــ يتجــــــاوز أحكامــــــه  وبهــــــذا نجــــــد القاضــــــي ال

ـــبق أن فصــــــل فيــــــه مــــــن قضــــــايا ،  الســــــابقة و هــــــو يبحــــــث عــــــن حــــــل لقضــــــية مشــــــابهة لمــــــا ســـ
حيـــــث تكشـــــف تجربـــــة محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة عـــــن حرصـــــها علـــــى إتبـــــاع مـــــا ســـــبق أن قررتـــــه 
مــــــن حلــــــول ، والاســــــتئناس تبعــــــا لــــــذلك بأحكامهــــــا و آرائهــــــا الاستشــــــارية الســــــابقة ، بــــــل إنهـــــــا 

لمحكمــــــة الدائمــــــة للعـــــدل الــــــدولي ، لكنهــــــا لا تلجــــــأ كثيــــــرا إلــــــى تســـــتأنس حتــــــى بأحكــــــام و آراء ا
  الاستئناس بقرارات التحكيم الدولية ، وأحكام المحاكم الوطنية .

ــام المحــــــاكم لا تعــــــد حجــــــة علــــــى المحــــــاكم الأخــــــرى ولا علــــــى المحكمــــــة  إذا كانــــــت إحكــــ
مثــــــل  المعنيــــــة ذاتهــــــا، و لا تلــــــزم إلا أطــــــراف النــــــزاع و فــــــي حــــــدود مــــــا قضــــــت بــــــه ، فهــــــي لا ت

ــــودة إلــــــى هــــــذه الأحكــــــام ليســــــت  قواعــــــد قانونيــــــة ملزمــــــة لأشــــــخاص القــــــانون الــــــدولي، لكــــــن العــ
مجـــــردة مـــــن أي أثـــــر ، فهـــــي تســـــاعد علـــــى معرفـــــة القواعـــــد التـــــي اعتمـــــدتها المحكمـــــة الســـــابقة 
فــــــــي إصــــــــدارها لتلــــــــك الأحكــــــــام ، ومــــــــا إذا كــــــــان مصــــــــدرها معاهــــــــدة أو عرفــــــــا أو مبــــــــدأ مــــــــن 

ستشــــــهاد بالأحكــــــام الســــــابقة علــــــى ضــــــوء هــــــذه المعرفــــــة يؤكــــــد المبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون ، والا
  .)2(صحة اتجاه الحكم الجديد وسلامة القواعد القانونية  التي استند إليها 

وبالتــــــالي فــــــان أحكــــــام المحــــــاكم لا تعــــــد مصــــــدرا حقيقيــــــا للقــــــانون الــــــدولي العــــــام ، فــــــإذا 
ســـــتناد إلـــــى قواعـــــد كانـــــت وظيفـــــة محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة هـــــي إصـــــدار الأحكـــــام القضـــــائية بالا

القـــــانون الــــــدولي  كمـــــا هــــــي فـــــي مصــــــادره المختلفـــــة (المعاهــــــدات ، العـــــرف، المبــــــادئ العامــــــة 
ـــــدولي هـــــي  ـــــانون ال ـــــا للق ـــــف تكـــــون الأحكـــــام الصـــــادرة عـــــن هـــــذه المحكمـــــة تطبيق ـــــانون)، فكي للق
ــــــق الأحكــــــام  ــــــت مصــــــدرا فإنهــــــا ملزمــــــة إذن بتطبي ــــــإذا كان ــــــدولي ؟ ف ــــــانون ال نفســــــها مصــــــدرا للق
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أن أصـــــدرتها باعتبارهـــــا كـــــذلك ، لكـــــن هـــــذا الأمـــــر لا يســـــتقيم لأنـــــه يتنـــــافى مـــــع التـــــي ســـــبق و 
  . )1(د -38/1ما جاء في المادة 

واســـــــتنادا علـــــــى ذلـــــــك فـــــــإن ذلـــــــك فـــــــإن وظيفـــــــة الأحكـــــــام القضـــــــائية تتمثـــــــل فـــــــي تطبيـــــــق 
ــــه أو إنشــــــائه ، وبــــــذلك يبــــــرز الــــــدور التفســــــيري أو المســــــاعد للاجتهــــــاد  القــــــانون الــــــدولي لا خلقــ

هـــــــذا تمامـــــــا مـــــــا عبـــــــرت عنـــــــه محكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة فـــــــي رأيهـــــــا الاستشـــــــاري القضـــــــائي، و 
ــــــــــق بمشــــــــــروعية اســــــــــتعمال أو ا 1996الصــــــــــادر ســــــــــنة  ــــــــــد باســــــــــتعمال الأســــــــــلحة المتعل لتهدي

" أن تقــــول القــــانون الموجــــود و لــــيس أن تشــــرع أبــــدا ، ، حيــــث تقــــول أن دورهــــا هــــوالنوويــــة

ــــا القــــان ــــة بقولهــــا و تطبيقه ــــى لــــو أن المحكم ــــذا صــــحيح حت ــــا بالضــــرورة أن وه ون عليه

  .)2(توضح ما يهدف إليه و أن تلاحظ أيضا تطوره ....."

  ثالثا: أهمية الأحكام الدولية 

ـــــــي إيضـــــــاح  إن              ـــــــل المحكمـــــــة تتضـــــــمن دورهـــــــا ف ـــــــانون مـــــــن قب ـــــــق الق مهمـــــــة تطبي
القواعــــد التــــي تطبقهــــا، فتكــــون القــــرارات الصــــادرة عنهــــا ســــابقا وســــيلة مســــاعدة تســــتدل بهــــا فــــي 
ـــارت لــــــه فــــــي قضــــــائها الســــــابق.   قضـــــائها اللاحــــــق علــــــى وجــــــود القواعــــــد و بــــــالمعنى الــــــذي أشـــ

ـــــي مو  ـــــإن مراجعـــــة الأحكـــــام الســـــابقة ف ـــــارة أخـــــرى ف ـــــة قـــــد تســـــاعد القاضـــــي وبعب ضـــــوعات معين
علــــى تحديــــد القواعــــد التــــي تصــــلح للتطبيــــق علــــى النزاعــــات اللاحقــــة التــــي تعــــرض أمامــــه فــــي 
موضــــــوعات مشــــــابهة. بالإضــــــافة إلــــــى أهميــــــة الإشــــــارة إلــــــى الأحكــــــام الســــــابقة لتأكيــــــد صــــــحة 
ـــــــة التـــــــي اســـــــتند عليهـــــــا. ولا يشـــــــمل ذلـــــــك  اتجـــــــاه الحكـــــــم اللاحـــــــق و ســـــــلامة القواعـــــــد القانوني

قــــــرارات القضــــــائية لمحكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة نفســــــها فحســــــب ، بــــــل وآرائهــــــا الإفتائيــــــة، وكــــــذلك ال
  . )3(قرارات المحاكم الدولية الأخرى ، وهيئات التحكيم الدولية 
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  الفرع الثاني : 

 مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي العام (الفقه الدولي ).

ـــــدولي ، لأن كـــــل الفقهـــــاء و الشـــــراح لا        ـــــانون ال ـــــدولي مصـــــدرا أصـــــليا للق ـــــه ال لا يعـــــد الفق
ولهـــــــذا اعتبـــــــر الفقـــــــه مصـــــــدرا احتياطيـــــــا  يملكـــــــون أي ســـــــلطان لفـــــــرض آرائهـــــــم علـــــــى الـــــــدول.

ــــــى تعريــــــف  ـــــة و التــــــي تعمــــــل عل ــــــدولي العــــــام، ويقصــــــد بالفقــــــه الــــــدولي الآراء الفقهيـ للقــــــانون ال
ـــون بتفســـــير مـــــا غمـــــض مـــــن نصـــــوص القواعـــــد الدوليـــــة وتحديـــــد  مـــــداها ، لكـــــون الفقهـــــاء يقومــ

المعاهـــــدات الدوليـــــة، وتبيـــــان مـــــا أقـــــره العـــــرف الـــــدولي و التعليـــــق عليهـــــا مســـــاهمين بـــــذلك فـــــي 
  . )1(التعريف بالقواعد الدولية و تحديد مضمونها 

ـــــاءا ـــــانون  بن ـــــي الق ـــــة (أولا) ، ودورهـــــا ف ـــــة الدولي ـــــك ســـــنعالج أشـــــكال الاجتهـــــادات الفقهي ـــــى ذل عل
  الدولي والعلاقات الدولية (ثانيا).

 أولا: أشكال الاجتهادات الفقهية الدولية.

  يمكن أن يجد الفقه صداه في إطار فردي ، أوفي إطار مؤسساتي  .
  : اجتهادات الفقهاء الدوليين الفردية-1

اضــــطلع الفقــــه الــــدولي بــــدور بــــارز فــــي بدايـــــة تكــــوين القــــانون الــــدولي ، حيــــث طــــورت جهـــــود 
ـــــــى رأســـــــها  ـــــــي كـــــــان عل ـــــــدولي العـــــــام ، والت ـــــــانون ال ـــــــر مـــــــن قواعـــــــد الق الفقهـــــــاء وأبحـــــــاثهم الكثي

ــــــدروف، والألمــــــاني غروســــــيوس الهولنــــــدي  ـــــا كلاهمــــــا فــــــي القــــــرن الســــــابع  بوفن ــــــذان عاشـ الل
فـــــي القــــــرن  دي مــــــارتن، والألمــــــاني  فاتيـــــليســــــري والسو   بينكــــــر شــــــوكعشـــــر ، والهولنـــــدي 

ـــــلالثـــــامن عشـــــر ، وفقهـــــاء العصـــــر الحـــــديث فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر والعشـــــريين مثـــــل   تربي
  .)2((إنجلترا)  أوبنهايم(إيطاليا) ، و أنزيلوني(ألمانيا)  ، و

ـــــــع  ـــــــة أو دواف ـــــــأخر الفقهـــــــاء بنزعـــــــات قومي ـــــــردي ، ت ـــــــه الف ـــــــى تراجـــــــع دور الفق وممـــــــا عمـــــــل عل
ـــــــوال الفقهـــــــاء إلـــــــى  سياســـــــية أو ـــــــاء أق ـــــــذلك ســـــــاد اعتقـــــــاد بعـــــــدم ارتق ـــــــارات شخصـــــــية ، ول اعتب

ـــــن حيـــــــث الثقـــــــة و الثبـــــــات . فعلـــــــى عكـــــــس القاضـــــــي أو المحكـــــــم  مســـــــتوى أحكـــــــام المحـــــــاكم مــ

                                                           

  .270، ص  المرجع السابقمحمد سعادي ،  )1(
   .271، ص نفسهمرجع ال )2( 
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ـــــق  ـــــر تطبي ـــــو كـــــان منحصـــــرا فـــــي تســـــوية محـــــددة عب ـــــى ل ـــــدول حت ــــن ال ـــــا تفويضـــــا مـ ـــــذين تلقي ال
  .)1(هم إلا أنفسهم القانون، فإن الفقهاء لا يمثلون عبر أفكارهم و مواقف

  اجتهادات الفقهاء الدوليين الجماعية :-2

ــــــاك جهــــــود جماعيــــــة مشــــــتركة تقــــــدم القواعــــــد  ــــــى جانــــــب الجهــــــود الفرديــــــة للفقهــــــاء، هن إل
ــــــــف البلــــــــدان، تصــــــــدر  ـــــــي مختل ــي جمعيــــــــات و هيئــــــــات علميــــــــة فـ القانونيــــــــة و تعممهــــــــا، و هــــــ
مطبوعـــــات ومجــــــلات دوريـــــة بغــــــرض دراســـــة القــــــانون الـــــدولي العــــــام ومتابعـــــة تطوراتــــــه ونشــــــر 

  :)2(مبادئه في أنحاء العالم ، و من ذلك 
ـــــدولي بمدينـــــة جـــــان البلجيكيـــــة عـــــام مع - ـــــه كتـــــاب ســـــنوي مـــــن 1873هـــــد القـــــانون ال ـــــذي ل ، ال

ـــــا فـــــــي مســـــــائل القـــــــانون الـــــــدولي ، و يســـــــمى "الـــــــدفتر الســـــــنوي  أعمـــــــال و قـــــــرارات يرجـــــــع إليهــ
  لمعهد القانون الدولي ".

  .1912المعهد الأمريكي للقانون الدولي بواشنطن عام  -
  قانون الدولي.جمعية الولايات المتحدة الأمريكية لل -
  الجمعية الفرنسية للقانون الدولي . -
  جمعية غروسيوس (انجلترا). -
  مجمع القانون الدولي (ميلانو). -
 الجمعية المصرية للقانون الدولي (مصر). -

ــــا لتــــدريس القــــانون الــــدولي العــــام علــــى تنظــــيم محاضــــرات يلقيهــــا  كمــــا تســــاهم معاهــــد علي
كبــــــــار الفقهــــــــاء مــــــــن مختلــــــــف الــــــــدول، و تطبــــــــع هــــــــذه المحاضــــــــرات فــــــــي مجلــــــــدات ســــــــنوية، 

ـــــاريس ( ـــــا بب ـــــة العلي ـــــة فـــــي معهـــــد الدراســـــات الدولي ـــــدولي 1921والمتمثل ـــــانون ال ـــــة الق )، وأكاديمي
  .)3() 1923بلاهاي (

                                                           

   سليم حداد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر –، القانون الدولي العام ، ترجمة محمد عرب صاصيلا  ) بيار ماري دوبوي1(
  .2008ان ، بنو التوزيع ، ل

  .272، ص  المرجع السابقمحمد سعادي ،  )2(
  .63ماجد الحموي، مرجع ساق ، ص –) ماهر ماندي 3( 
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  أهمية الفقه القانوني الدولي  ثانيا :

يمكـــــن أن  يســـــاهم الفقـــــه الـــــدولي فـــــي تطـــــوير قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي العـــــام ، فالإضـــــافة إلـــــى 
ـــــة  ـــــة دوليـــــة موجـــــودة ، يمكـــــن للأعمـــــال التفســـــيرية الفقهي عمـــــل الفقـــــه علـــــى شـــــرح قاعـــــدة قانوني

ة دوليـــــة أن تنشـــــئ قاعـــــدة دوليـــــة جديـــــدة ، فتســـــير الـــــدول علـــــى منوالهـــــا و تصـــــبح قاعـــــدة عرفيـــــ
  .)1(أو إقرارها في المعاهدات الدولية، فتضحى قاعدة قانونية دولية مكتوبة 

  

  الفرع الثالث :

  مبادئ العدل و الإنصاف 
ــدل و الإنصــــــــاف مــــــــن الأفكــــــــار التــــــــي يصــــــــعب تحديــــــــدها بطريقــــــــة  تعــــــــد           فكــــــــرة العــــــ

واضـــــحة لأنهـــــا فكـــــرة مرنـــــة زمانـــــا ومكانـــــا، وهـــــو مـــــا يســـــتدعي تحديـــــد مفهومهـــــا (أولا)، وتبيـــــان 
  دورها (ثانيا).

  أولا : تعريف مبادئ العدل و الإنصاف 

ــــــة بصــــــورة واضــــــحة  وكثيــــــرا مــــــا يربط ــــــم يــــــتم لحــــــد الآن تحديــــــد مفهــــــوم فكــــــرة العدال هــــــا ل
:" مجموعــــــة مــــــن الفقهـــــاء بمبــــــدأ أحســــــن النيــــــة و حكمــــــة التشـــــريع ، و يمكــــــن تعريفهــــــا بأنهــــــا 

 )2(.المبادئ التي يوصي بها العقل وحكمة التشريع"

و تعتمــــــد هــــــذه المبــــــادئ فــــــي تحقيقهــــــا علــــــى ضــــــمير الإنســــــان و مشــــــاعره الإنســــــانية دون 
     )3(تحيز أو ابتعاد عن الحق.

  . الإنصاف في القانون الدولي العامثانيا : دور مبادئ العدل و 

فـــــــي  –منـــــــذ نهايـــــــة الســـــــتينات  –إن الاســـــــتناد إلـــــــى العدالـــــــة يلعـــــــب دورا بـــــــالغ الأهميـــــــة 
قــــــرارات محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة المتعلقــــــة بتحديــــــد الحــــــدود البحريــــــة بــــــين الــــــدول، حيــــــث أنهــــــا 

ال، فـــــي قضـــــية الجـــــرف القـــــاري لبحـــــر الشـــــم 1969اســـــتندت إلـــــى العدالـــــة للمـــــرة الأولـــــى عـــــام 
                                                           

   .270، ص المرجع السابق) محمد سعادي ، 1( 
   .267، ص  المرجع السابق) جمال عبد الناصر مانع ، 2( 
   .119، ص 2002) صلاح الدين أحمد حمدي ، دراسات في القانون الدولي العام، منشورات، مالطا، 3( 



 مصادر القانون الدولي العام                                                الفصل الثاني:
 

81 

 

ـــــول  ـــــى الق ـــــذهبت إل :"لا يجـــــب تطبيـــــق الإنصـــــاف بكـــــل بســـــاطة و كأنـــــه يمثـــــل العدالـــــة ف

  المجردة و إنما يجب لتطبيق قاعدة قانونية الرجوع إلى مبادئ عادلة ".

وأعقـــــب هـــــذا، اســـــتناد محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة إلـــــى مبـــــادئ العـــــدل و الإنصـــــاف فـــــي كـــــل 
  .)1(دولقضية نظرتها تتعلق بالنزاع حول الحدود البحرية لل

ويـــــتم اللجـــــوء إلـــــى قواعـــــد العـــــدل والإنصـــــاف بغيـــــة اســـــتخلاص الحلـــــول الواجـــــب تطبيقهـــــا 
ــــــة لحــــــل  ــدم وجــــــود قاعــــــدة قانوني ــــــة ، ولكــــــن بتــــــوفر شــــــرطين وهمــــــا عــــ ــــــى المنازعــــــات الدولي عل
ـــــزاع بـــــــاللجوء إلـــــــى قواعـــــــد العـــــــدل و الإنصـــــــاف ، وتعـــــــد مســـــــألة  النـــــــزاع ، ورضـــــــا أطـــــــراف النــ

 )2.(لجأ إليها محاكم التحكيم في هذا الصددالتعويض من أهم المسائل التي ت

 

                                                           

   .326- 325، ص ص  المرجع السابق) محمود مرشحة ، 1( 
  .275-274، ص ص  المرجع السابقمحمد سعادي ،  )2(



ةــــــــــــخاتم



خاتمة

-83-

:ةــــــــــــخاتم

مما لا شك فیه أن القانون الدولي وجد لأجل تنظیم العلاقات ما بین أشخاص القانون 
لدولي من دول ومنظمات دولیة، وقد عرف العدید من التطورات عبر مراحل التاریخ، مما أسهم ا

في إحداث العدید من مظاهر التجدید  سواء فیما یتعلق بأشخاص هذا القانون أو قواعده أو 
مصادره.

فیما یتعلق بأشخاص القانون الدولي، فقد ظهرت كیانات لم یعترف لها بالشخصیة 
قانونیة على المستوى الرسمي، لكنها فرضت نفسها في دائرة العلاقات الدولیة ( حركات ال

الشركات متعددة الجنسیات، الأفراد من خلال مكونات المجتمع المدني)، بل هناك من التحرر،
یطالب الیوم بإدراج مفاهیم مثل الرأي العام الدولي ضمن أشخاص القانون الدولي.

ون الدولي على أشخاصه فحسب، بل ظهرت طائفة جدیدة من لم یقتصر تطور القان
القواعد توصف  بأنها آمرة، وهي القواعد التي تسري بین أعضاء المجتمع الدولي كافة، وهذا 
على خلاف الوضع الناجم عن الاتفاقات التي تسري في مواجهة أطرافها فقط تطبیقا لمبدأ 

نسبیة آثار الاتفاق الدولي.

توى مصادر القانون الدولي، یتضح ما للمصادر الرسمیة من أهمیة في إرساء وعلى مس
قواعد دولیة یتعین على جمیع أعضاء المجتمع الدولي احترامها، سواء كانت ناتجة عن معاهدة 
دولیة ترتب آثارها في مواجهة الأشخاص غیر الأعضاء، وسواء كانت ناتجة عن العرف الدولي 

إنشاء قواعد القانون الدولي، وإن كان غیر واضح في منشئه، إلا أن الذي لعب دورا هاما في 
عملیة تقنین القواعد العرفیة وتبنیها في شكل اتفاقیات دولیة أبرزت أهمیة مثل هذه القواعد في 
تنظیم العلاقات بین أعضاء المجتمع الدولي، وهو نفس الدور تقریبا المنتظر أن تلعبه المبادئ 

ي تجد لها مجالا في تنظیم العلاقات الدولیة.العامة للقانون الت

كما تبرز أهمیة المصادر الأخرى (أحكام المحاكم، الفقه الدولي، مبادئ العدل 
والإنصاف) التي نتجت عن الواقع العملي والممارسة الدولیة بین أشخاص القانون الدولي العام 

نظیم العلاقات المتشعبة التي أدت إلى فیما بینهم بما یتلاءم وطبیعتها وما لها من دور في ت
ظهور فروع جدیدة للقانون الدولي العام.
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 : المراجع قائمة

 العربية باللغة: أولا

 :الكتب. أ

 ،الجزائــــــر الكاهنــــــة، مطبوعــــــة امعــــــال وليدالــــــ انونالقــــــ ،بوغزالــــــة ناصــــــر– إســــــكندري أحمــــــد. 1

1997. 

 للنشـــــــر العلـــــــوم دار ، الأول الجـــــــزء ،العـــــــام الـــــــدولي قـــــــانون ، مـــــــانع الناصـــــــر عبـــــــد جمـــــــال. 2

 .2004 الجزائر ، والتوزيع

 دار ،1ط الدوليـــــــــة، المعاهـــــــــدات إبـــــــــرام فـــــــــي الدوليـــــــــة المنظمـــــــــة ســـــــــلطة هميســـــــــي، رضـــــــــا. 3

 .2013 ،الأردن التوزيع،و  للنشر الحامد

 والوثــــــائق المكتيــــــات مديريــــــة ،1ط ، العــــــام الــــــدولي القــــــانون مبــــــادئ الســــــيد، عــــــارف رشــــــاد. 4

  .2000 الأردن، الوطنية،

ــــــدولي القــــــانون فــــــي المــــــوجز الفــــــتلاوي، حســــــين ســــــهيل. 5  النشــــــر الثقافــــــة دار ،1ط العــــــام، ال

 .2009 الأردن، والتوزيع،

 ة،بيــــــــالعر  النهضــــــــة دار العــــــــام، الــــــــدولي القــــــــانون لدراســــــــة مقدمــــــــة عــــــــامر، الــــــــدين صــــــــلاح.6

 .1997، مصر

 ، العربيـــــــة النهضـــــــة دار العـــــــام، الـــــــدولي القـــــــانون لدراســـــــة مقدمـــــــة عـــــــامر، الـــــــدين صـــــــلاح. 7

 .2007، مصر

ـــــــــب.8 ـــــــــادئ يادكـــــــــار، رشـــــــــيد طال ـــــــــانون مب ـــــــــدولي الق ـــــــــى الطبعـــــــــة العـــــــــام، ال  مؤسســـــــــة ، الأول

 .2009 العراق، والنشر، للبحوث موكرياني
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 ، مصــــــــــر الاســــــــــكندرية، منشــــــــــأة العــــــــــام، الــــــــــدولي القــــــــــانون هيــــــــــف، أبــــــــــو صــــــــــادق علــــــــــي.9

1995. 

 -المصـــــــــــــــادر-التعريـــــــــــــــف(  العـــــــــــــــام الـــــــــــــــدولي القـــــــــــــــانون الطـــــــــــــــائي، أحمـــــــــــــــد عـــــــــــــــادل. 10

 . 2010 ،الأردن الثقافة، دار ،2ط ،) الأشخاص

ــــــــــــــي. 11 ــــــــــــــراهيم، عل ــــــــــــــي الوســــــــــــــيط إب ــــــــــــــة، المعاهــــــــــــــدات ف ــــــــــــــة، النهضــــــــــــــة دار الدولي  العربي

 .1995مصر،

 ،1 ط العــــــــــــام، الـــــــــــدولي القــــــــــــانون مبـــــــــــادئ فــــــــــــي الـــــــــــوجيز صــــــــــــباريني، حســـــــــــن غـــــــــــازي.12

 .2007 ، الأردن الثقافة، دار

 الــــــــــــــــدولي القــــــــــــــــانون فــــــــــــــــي العامــــــــــــــــة المبـــــــــــــــادئ الخيــــــــــــــــر، أبــــــــــــــــو أحمــــــــــــــــد مصـــــــــــــــطفى. 13

 .2006 مصر، والتوزيع، للنشر إيتراك ،1ط المعاصر،

ــــــــــــــوجيز ، مرشــــــــــــــحة محمــــــــــــــود.14 ــــــــــــــي ال ــــــــــــــانون ف ــــــــــــــدولي الق ــــــــــــــة العــــــــــــــام، ال ــــــــــــــب مديري  الكت

 .2008سوريا، ، الجامعية والمطبوعات

 .الجزائر الخلدونية، دار الأولى، الطبعة العام، الدولي القانون مفهوم سعادي، محمد. 15

 .2007الجزائر، ، ج م .د 3ط ،1ج العام، الدولي القانون مبادئ سلطان، بو محمد. 16

 ، مصر ، الجامعي الفكر دار ،1 ط ، المعاصر الدولي القانون ، حمودة سعيد منتصر. 17

2008. 

 :المطبوعات. ب

 الجامعي المركز ،)المصدرو  المفهوم(  العام الدولي القانون في محاضرات ،عيسى بن زايد -1

 . 2018-2017 ،الجزائر ، البيض البشير نور

 الثانية السنة لطلبة موجهة محاضرات( العام الدولي القانون خوالدية، فؤاد -2

 بن  الصديق محمد جامعة الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،)سنليسا

   .2017/2018، لجيج -يحيى
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 ،)المصادرو  المبادئ( العام الدولي القانون في محاضرات أوكيل، أمين محمد. 3

 ميرة، الرحمان عبد جامعة ،القاعدي التعليم قسم ،السياسية العلومو  الحقوقة كلي

  .2014/2015 بجاية،

 : الدولية الاتفاقيات -ج

 المرسوم بموجب بتحفظ الجزائر إليها انضمت ،1969 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية  .1

 .13/10/1987 في المؤرخ 87/222 رقم

  الفرنسية باللغة: ثانيا

❖ Ouvrages  :  

1- Michel BELANAGER, droit international humanitaire général 2
éme

 éd, 

Gualino éditeur, Paris  .2007.  

2- Dominique CARREAU , droit international public, 6°éditions, Paris, 1999.  

3- Charle ROUSSEA , droit international public , introduction et sources, time-

1, Sirey, Paris , 1971   . 
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